اهداعات ۲ ۲۰۰ 


لمجلس الوطذي للثقافة والفنون والأصايي 
)الکوورتے 


سلسلة تهيئة الأجواء )١(‏ 


اة اأستخارية العلا 
العمل على استكهال نطبين أهكام الشربعة اأسلايية 


عوامل السعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية 


SISLUOTHECA ALEXANDRINA 
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الدكغور يوسف القرضاوي 


ا“ 


مه دمه 


الحمدته» والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبداك 
وعلل آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم أن نلقاه» أما بعد. 

فمنذ صدور المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة الاستشارية 
العليا للعمل على استكال تطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية في 
غهاية عام 1991م» واللجنة تعمل جاهدة على دراسة النظم ووضع 
المقترحات والتصورات لاستكمال تطبيقق أحكام الشريعة الاإسلامية 
في جميع المجالات التشريعية» والاقتصادية والاجتماعية» والتربوية» 
والإعلامية» وذلك إياناً منها بأن الشريعة الإسلامية تنظم جيع 
هذه المناحي» وأا موجهة هذا الإنسان الذي خلقه الله ك 
وفضله على و خلوقاته» وهو يتعامال في هذه الحياة فرداً 
وأسرة ومجتمعاً. 


وقد كلف المرسوم اللجنة بمهمة وضع خحطة لتهيئة الأجواء 
لاستكمال تطبيق الشريعة اللاسلامية» وهي مهمة لا تقل أهمية عن 
وضع النظم والتشریعات ف جميع الجالات. ومن ¿ هم وسائل 
تهيئة الأجواء توعية الناس بالشريعة الإسلاميةء وأنا صالحة لكل 
زمان ومكان. لأن فيها من عوامل السعة والمرونة ما ججعلها 


سے ہے کے کے و و کیو نے ص 


كذلك» مصداقا لقوله تعالی :وما آرسا ك إلا رة لعّین وټ“ 


.)٠۱١١۷( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


ودليل ذلك أا وسعت أهل الصحارى والقفار وأهل الشواطىء 
والبحار» وأهل الجبال والأعهار» وأهل الخابات والأشجار. ٠‏ 

وسلكت اللجنة في توعية الناس عدة مسالك»ء وفي مقدمتها 
نشر الكتب والأبحاث التي تؤصل هذه المفاهيم» وتبين شمول 
الشريعة ومرونتها ضمن إطار الكتاب والسنة» وأسس ومبادىء 
وثوابت الشريعة الإسلامية. 

ويأتي كتاب «عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) 
لفضيلة الأستاذ الدكتور/ يوسف عبدالله القرضاوي في مقدمة هذه 
الأبحاث والكتب. وذلك لفضل كاتبه جزاه الله خيراً على المكتبة 
الإسلامية المعاصرة» وإثرائه لما بكتبه وأبحاثه وعحاضراته المتميزة غا 
جعله - وهذا من فضل الله عليه - من أبرز الفقهاء والدعاة 
المعاصرين . 

ولا يتميز به هذا الكتاب» من سلاسة الأسلوب» وحسن 
العرض» والتوثيق والتدقيق بحيث يكون في يد العام والمتعلم» 
والمتتخصص والتفحص . والتئقف والمبتدىء . 

وإني إذ أشكر لفضيلته موافقته على طبع الكتاب باسم 
اللجنة الاستشاريةء وعللى دعمه وتأييده لعمل اللجنة» أدعو الله 
سبحانه وتعالی له أن بجزيه حير الجزاء على ما قدم للإسلام 
والمسلمين» وأن يتعه بالصحة والعافية. 

کا أشكر جامعة الارمام محمد بن سعود اللأسلامية في المملكة 
العربية السعودية» صاحبة نشر هذا الكتاب على موافقتها على 


ت 


r‏ دا العمل 
اللجنه» ود 
دشر ه باسم ) 
a‏ 2 مو 
) م منارة حر لقارئه 
آماا أن یکو هدا الكتاب : ف یی 
| + ۱ حه ف ص » 
الغرضص من نشره› صمن منہج هينه الا حو 
والله الموفق والمعين › ¢ 


2. خالد المذكور 
ئيس اللجنة 
کن 


المؤلف في سطور 
الأستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي الذي وقع اختيار إدارة 
الببحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية العليا على طباعة كتابه 
(عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) من الشخصيات 
الإسلامية المشهورة في الأوساط العلمية» وميادين الدعوة والاأرشاد 
والتوجيه»› ك أن كتبه ومؤلفاته وأبحاثه ومقالاته عمت الآأفاق 
وبلغخت أرجاء العام الإسلامية. 
ولد المؤلف حفظه الله تعالى عام )۱۹۲١(‏ في قرية (صفط 
تراب) من توابع المحلة الكبرى بالقطر المصري» وقد حفظ القرآن 
الكريم› ولا يبلغ العاشرة من عمره وبعد أن تخرج من المدرسة 
الإلزامية في قريته» التحق بمعهد طنطا الديني الابتدائي ثم 
الثانوي» ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة ليتم دراسته الجامعية ثم 
العالية في كلية أصول الدين في الأزهر» ومعهد البحوث 
والدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية» وهكذا 
حتی حصل على الدکتوراه عام ۱۹۷۳ م» وقد کان متفوقا خلال 
دراسته کلها. 
أخذ المؤلف عن كبار علماء عصره» والتقى وتأثر بالعديد من 
الدعاة والشخصيات الإسلامية . ولكنه بالرغم من إعجابه وأخحذه 
وتأئره ہؤلاء العلاء فقد كانت له شخصيته الفذة المتميزةء وهذا 
ال ق قاف اا اا ا ت ا ا 
مجتهداً مبدعاً. 


والمؤلف كثير الاإطلاع واسع المعرفة أحب العلوم الإسلامية 
كلهاء وهو إلى جانب ذلك حريص على الإطلاع على الآدب 
والتاريخ والفلسفة والتربية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد 
ونحوها من العلوم الإنسانية.. ممالا غنى عنه لتكوين العام 


الملسلم المعاصر . 


نشاطه في خدمة اللإسلام 

: ف المحال التربوي والجامعي‎ =١ 

عمل بعد تخرجه في مراقبة الشؤون الدينية بالأوقاف» وإدارة 
الثقافة الإسلامية بالأزهر» ثم أعير إلى قطر مدير لمعهدها 
الديني› فرئيسا مؤسسا لقسم الدراسات الاسلامية بكلية 
التربية» فعميدأً مؤسساأً لكلية الشريعة والدراسات الإإسلامية» 
ومديرا مركز بحوث الستة والسية الذي كلف بقأاسيسة ولا زال 


بدیره . 


۴ - ف المحال الشعبي وال علامي : 

اشتغل بالدعوة منذ فجر شبابه. . . وتنوع عطاؤه بتنوع مواهبه» 
فهو خحطيب مؤثر» يقنع العقل وييز القلب. وكاتب أصيل لا 
يكرر نفسه ولا يقلد غيره. . وفقيه تيز بالرسوخ والاعتدال» 
فشرّقت فتاواه وغرّبت. . وشاعر حفظ شعره الشباب 
الإاسلامى . وأما مقالاته وخطبه ودروسه فيصعب حصرها. وهو 
عضو في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية وعربية وإسلامية 


۷ - 


وعالية منہا : الملجمع الفقهى لرابطة العام الا سلامي » والمجمع 
ملكي لببحوث الحضارة اللإسلامية. . ورئيس هيئة الرقابة 
الشرعية في عدد من المصارف الإسلامية. 


- مۇلفاتە : 

جاوزت فاته اخسن وة لفت ورا امان الا 
الإسلامي وأول كتبه الذي شهر به (الحلال والحرام في الاإسلام) 
ٹم تتابعت بعد ذلك مؤلفاته المتعددة ومنها (العبادة في الاأسلام - 
الإيان والحياة - درس النكبة الثانية - الحل الإسلامي فريضة 
وضرورة) ومتها بعد ذلك كتابه -فقه الزكاة- الذي اعتيبره علماء 
الشريعة والاقتصاد فتحأ في بابه. وقد ترجم عدد كبير منها إلى 
اللغات الإسلامية والعالمية. 

وفي معرض الحديث عن الدكتور القرضاوي لابد أن نشير 
إلى أنه صاحب الدعوة إلى إنشاء الميغة الخرية الإسلامية العالميةء 
والتي نادی بها في أحد المؤتقرات الإأسلامية على أرض الكويت› 
فلاقت قبولاً واستحساناً وتأييداً من المخلصين في عالمنا الإسلامىء 
وأضحت حقيقة قائمة ومؤسسة عالية بدعم وتأييد من الخلصين 
في عالمنا الإسلاميء وأضحت حقيقة قائمة ومؤسسة عالمية بدعم 
وتأييد من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد 
الصباح. وهي الآأن بحمدالله تعالى شجرة وارفة الظلال ينعم 
بخيراعها وعطائها منكوبو العام اللإسلامي وفقراؤه في كل مكان. 


الميلكة ألم بية السعو دية 
اقم . © ۹ں 


ونا ة التعليم العالى اناري پا ارا ر 

س > 

جامعة اديام مجمت بن سعود الاسلامية ائشفرعات بے ج طر کے 
مکتنب الد یر 


فضيلة الأ الدكتور ايوب خالد الآيوب 
الأمين العام للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعةال. سلا ميةبالديوان الأ ميري الكو بتي حغظہ الا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أا بعد : 
فإلحاقاً لخطابی إلیکم ذی الرقم ٤.٠/س‏ المؤرخ فی ۱۹/١/۳١١٤١ه‏ . 
أخبرکم أنه لامانع لدى الجامعة من أن تقوموا بنشر إصدار المجلس العلمى رقم 
٠١ -‏ - وفق الضوابط الموضحة فى خطابكم » ويسرنى أن أبعث إليكم ما يتوافر لدينا 
من البحوث والدراسات الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية حسب البيان المرافق . 
أسال الله سبحانه وتعالى أن يتفع بها » وأن يكثل جهودكم وأعضاء الجذة 
بالتوفيق والنجاح » وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » ويثيبكم أجزل الثواب . 


سے والسلام اسم ورحمة الله ويرکاده ۰ 
اخرکم 


عبدالله بن عبدا 


مدیرجامعة امام محمدین سجوداد 


Qatar University جاععة لر‎ 
SUNNAH & SIRAH RESEARCH CENTRE 


Sr,‏ مرتز يموت السنةا والسيرة 


الدوحة ف ١:‏ لالع إ4 <A«| r~‏ 


الرافق : س؟/ 3۹۹۴م AL L-/‏ 
کے /۲ 4“ 


سعاد» الخ الدكتور / أيوب خالد الأایوب حفضه الله ءءء 
الاسين العام للجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية 
الكويت - السرة 10۷٠۰۸‏ - ص٠ب‏ ۷1۸ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد : 


تلقيت رسالتكم الكريمة رقم ش/۳/۲ - ۹٤/۲١١‏ المزرخة قي ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ م 


بشان طلب الاذن ياعادة طياعة بحثى المعتون « عواعمل السعة والمرونة فس الشريعة 
الاسلامية 4 . 
تفيدكم بانه ليس لدينا مائع من اعادة طباعة البحث المذكور ياسم اللجتة 
ونرسل لكم صورة من البحث بعد تعديله ونشره ۰ 
والسلام عليكم ورحمة الله ویرکاته a.‏ 


مدير اإمركز 


(°1د/ پو سک القرضاو ي ) 


عوامل السعة والمروئة ی الشريعة 

0© گھید: 

هذا الفصل قصدت فيه إلى بيان سعة الشريعة الإسلامية 
ومرونتها وقابليتها لمواجهة التطور البشري» والتغير الزماني والمكاني› 
مما مجعلها صالحة _ بغير شك - للتطبيى في كل زمان ومكان. 

ولقد خيّل لبعض الناس من المستشرقين وأمشالهم - ممن 
يكتبون عن الإسلام بروح التعصب» وعقلية المتحامل - أن 
الشريعة الإسلامية شريعة جامدة صارمة» لايتسع صدرها لمسايرة 
التطور» ومواجهة ما جد من أحداث الزمان بروح العصر. . إلخء 
وذلك أن أساسها الوحى .» ومصدرها الأول النصوص الدينية ء التق 
لاعلك المسلم إزاءها ل السمع والطاعةء لأن ذلك مقتضى إمانه 
واسلامه : 3 إا کان قول الْممنين إذا دعو إل آله ورسولهء لخ 
ينهم أن يقولوا سمعتا وأطعتا وأوتيك هم لفحو ري 4 


ت 


a > E e‏ هو ن e‏ رار مر م ار ار اوق E‏ برا رر 

لز وماکان لمۇمن ولا ممن إذا قضی آبنه ورسوله اعرا ان کون هم 
1 1 > )۳ 
لحيرة من امهم 4 . 

وهذه المقدمة التي ذكروها - من حيث إنها شريعة ربانية 

دينية - صحيحة في نفسهاء ولكن النتيجة التي بنيت عليها غير 

: صحب حه » إغا دفع إليها: الوهم أو الحهل أو التسحامل . ویستحیل 


() النور: ۵1 ا (۲) الآأحزاب: .۳١‏ 


۱ 


أن يوحي الاله الحکيم» الر الرحيم؛ لخاتم رسله» بشريعة 
عامة خالدة. محرجهم في دينہم» أو تضيق عليهم في دنياهم» أو 
تعجز عن مواجهة الحديد من أحواهم وأوضاعهم» وقد وصفها 
مرها بالكمالء وأراد ها الرحمة واليسر» ونفى عنها احرج 
والعسر. 

ولقد كانت هذه الشريعة أساس التشريع والقضاء والفتوى 
٤‏ العا الإإسلامي كله قريباً من ثلاثة عشر قرناًء دحلت فيها 
ختلف البيئات.» وحكمت فيها شى الأجناس» والتقت فيها بعدد 
من الحضارات. ف) ضاق ذرعها بجديد. ولا قعدت عن الوفاء 
بمطلب. بل كان عندها لكل مشكلة علاج» ولكل حادثة حديث . 

ولل تكن النصوص الدينية - التي هي أساس هذه الشريعة - 

أما كيف اتسعت هذه الشريعة لأحداث العصور المختلفة» 
والبيئات المتنوعة» وكيف تستطيع أن توجه التطور» وتعالج كل 
جديد با يفي بمصالح الخلى» ومحقى مقاصد الشرع» ولا يغفل 
روح العصر؟ 

فهذا ما يتڪفل هذا ا ببیانه وتوضیحه» مؤيداً بالأدلة 


کے بع سے کے - E‏ ی سج 


راجعاً إلى أوثق المصادر ¥ وما وفيقی إلا بالل عليه توکلت وإليه 


۱۲ - 


العوامل الأساسية للسعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية 


من الحقائى المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العام 
ال سلامي کله على تنائی أطرافه» ونعدد اخاسة وتنوع ناته 
ا لحضارية › وتحجدد مشکااته الزمنية . 


وأنها - بمصادرها ونصوصها وقواعدها - ل تقف یوما من 
الأيام مكتوفة اليدينء أو مغلولة الرجلين» أمام وقائع الحياة 
المتخيرةء منذ عهد الصحابة فمن بعدهمء وأنها ظلت القانون 
المققدس المعمول به في بلاد الإسلام حوالي ثلاثة عشر قرنا من 
الزمانء إلى أن جاء عهد الاستعمار الغربي الذي استبدل بها 
تشريعاته الوضعية» فاحل بها ما حرم اللهء وأبطل ما فرض الله . 

وإغغا استطاعت الشريعة اللإسلامية أن تفى بحاجات كل 
اللجتمعات التي حكمتهاء وأن تعالج كافة المشكلات في كافة 
البيثات التى حلت بهاء بأعدل الحلول وأصلحهاء لأنها - بجوار ما 
اشتملت عليه» من متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل» 
والسمو بالفطرة» ومراعاة الواقع» والموازنة بين الحقوق والواجبات› 
وبين الروح والمادةء وبين الدنيا والآخحرةء وإقامة القسط بين 
الناس جيعأء وجلب المصالح والخيرات ودرء المفغاسد والشرورء 


۳ا - 


بقدر الامكان _ فد أودعها الله مرونه عحيه جعلتها سح لواجهة 
كل طريف. ومعالحة كل جديد» بغير عنت ولا إرهاق. 

وستحدتث ٤‏ الصحائف التالية عن عوامل هذه المرونة 
والسعة ودلائلهاء حس| پس امقام . 


%۴ د 4 


ا٤‎ 


العامل الأول 
سعة منطقة العفو المتروكة قصدا 
إن أول هذه العوامل ما يلسمه الدارس هذه الشريعة 
قصدأء لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها يا هو أصلح م 
وألیق بزمانہم وحاطهم » مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة› 
مهتدين بروحها وحکیات نصوصها. 
إغا قلت: إن منطقة العفو أو الفراغ تركت قصداً من 
الشارع» لا جاء عن النبي ي أنه قال: «إن الله حد حدوداً فلا 
تعتدوهاء وفرض أشياء فلا تضيعوها» وحَرْم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسکت عن اشیاء رة بکم» غير نسیان» فلا تبحثوا عنہا»('). 
والخطاب في قوله: «فلا تبحثوا عنها» للصحابة في زمن 
نزول الوحي» حتى لايترتب على بحثهم وتقعرهم تشديد بزيادة 
التكاليف» من إبجاب واجبات» أو تحريم محرمات» وهذا قال في 
الحديث الآخر: «ذروني ما تركتكم». 
)١(‏ رواء الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين» وحسنه قيله أبو بكر 
السمعاني في أماليه» وفي إسناده مقال بينه ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم . 


(۲) رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة. 


~۱۵ 


وجاء 1 فى القران الكريم : * پايا لين ٤امنوا‏ لا سڪلوا عن 


ار و و سے ر روم م ن 
ياء إن تد کک سگ و إن گسڪلوا عنبا حون برل اران د ر 
سر رظ رر کک ص 
آله عنہا واله عور حلم و € . 


وإنغا سميناها «منطقة العفو أحذا من الحديث الشريف 
الذي رواه سلان مرفوعاً: «ما أخل الله في کتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام» وما سڪکت عنه فهو عقو فاقبلوا من الله 2 
فان اقا ا 0 ل وما کان ربك 


سيا CD‏ 4 . 
وهذا كله يدلنا على أن تقليل التكاليف» وتوسيع منطقة 
العفو لم بجىء اعتباطاً ولا مصادفةء وإنما هو أمر مقصود 
للشارع» الذي أراد طمذه الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل 

زمان» ومکان» وحال. 
د 3 


© أدلة التشريع فيا لانص فيه: 

آما ملء هذه المنطقة - منطقة العفو - بالتشريع والتنظيم بعد 
انقطاع الوحي» فهو أمر متروك لاجتهاد المجتهدينء ل يضيق 
عليهم فيه» ما داموا هلا للاجتهاد. 


(۲) رواه البزار ورجاله ثقات کے قال الهيثمي ٤‏ جمح الزوائد (٥0/۷)‏ 
والحاكم ف المستدرك (Vo/ Y)‏ وقال: صحيح الإاسناد ووافققه 
الذهبي . 

. 1٤ : مریم‎ )۳( 


وهنا نتعدد المسالك» ونتنوع الاخحذ من الفقهاء ء ف ملء هدا 
2 دون أن تضيق الشريعة ذرعا بواحد منہا» ما دام قد 
وضع في موضعه» واستوفی شروطه. 


القياس : 


وهنا يأتي دور «القياس» في الاجتهاد الإسلامي» وهو «إلحاق 
أمر لم ينص على حكمه بآخر قد نص عليه لعلة جامعة بيغا 
ول يوجد فارق معتبر بين الأمرين». 

کالذي فعله الفاروق «عمر» حين أخره بعض ولاته أن 
بعض الناس يقتني من الخيل ما يبلغ ثمن الفرس منها قيمة 
عشرات الإبلء ومئات الأغنام» فقال: أنأخذ الزكاة من أربعين 
شاةء ولا نأخذ من الخيل شيئًاً؟! وأمر بأخذ الزكاة مها من باب 
قياس الأولى» وهو ما أخذ به الإمام أبو حنيفة. 

ومثل ذلك : قياس جاعة من الأئمة «غالب قوت البلد» في 
صدقة الفطر على ماجاء به الحديث من التمر والزبيب والشعير 
والأقط . 


ومن ذلك ۰ قياس اللحصنن من الرجال عل الحصنات من 

روا ⁄ 

النساء في حد القذف المذكور في قوله تعالى : ۾ والٰڏين پرمون 
5 م روم ص أ . af.‏ 


الْمحْصتدت ر ياوا پاربعة شد آء فأجلدوم تملنين جلد 


٤ النور:‎ )١( 


E1 

وقياس الكتابيات على المؤمنات في قوله تعالى: ۾ تاا 

ساےن م سے ?ےول( و لے واا ہے م لے مص 

21 ءامنوا إا تكح المت متت تم طامتموهن من قَبَلٍ أن عو ا 
E‏ ر ت ہے و ہے ج ص 


ڏک بهن من عدة عدوا 04). 


ص 


وقياس الاإجارة على البيع في قوله تعالى: ل فاسعوأً إلى ذ 


الله ودرو الي ٠4‏ . 

وقوله ية : «لايبع أحدكم على بيع أخيه»". 

وقياس الاغتسال والادهان والاكتحال وغبرها من وجوه 
الانتفاع بالآنية على الأكل والشرب الُحَرّمين في قوله بل : 
«لاتأكلوا في آنية الذهب والفضة» ولاتشربوا في صحافه|» 0ء 
وقوله: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما بجرجر في بطنه 
نار جهنہ»(٥‏ 

وال اوم الق اج الافي : الها فن عدر 
رسول الله ية إلى يومناء وهَلْمّ جرأً» استعملوا المقاييس في الفقه 
ف جميع الأحكام ٤‏ أمر دینهم» . قال: «وأجمعوا أن نظر الحق 


(۱) الأحزاب: ۹. 

(۲) الحمعة ۹. 

(۲) متفی عليه . 

. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )٤( 

». رواه مسلم وهو قي صحيحه: «الذي يشرب في إناء الفضة إغا.‎ )٥( 


الخ . 


- ۱۸ - 


التشبيه بالأمور والتمثيل عليها»'. 

وقد أخذ بالقياس الأئمة الأربعة وحهمهور الأمةء وتركوا لنا 
بحوثا ضافية فى حقيقته وأركانه وشروطه وحدود استعالهء مجدها 
الباحث فى كتب الأصول» على اختلاف مذاهبها وطرائق تناوها" . 


وقد يؤدي إطراد القياس أحياناً إلى نتائج تأباها مقاصد 
الشريعة ويسرها واعتدالماء فيدع المجتهد القياس مطلقاء أو يدع 
القياس الحلي إلى قياس خفيء أو يدع الحكم الكلي فيستثني منه 
أمرا جزئيأء لدفع مفسدة أو تحقيق مَعَدٍلةء فهذا مايسمى 
«الاستحسان»» ويروى عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
اللاستحسان». وقال تلميذه أصبغ : «إن المغرق في القياس يكاد 
يفارق السنة» وإن الاستحسان عاد العلم». 


وقالوا عن أبي حنيفة : «إِنه إذا قبح القياس استحسن» وكان 
إذا قاس نازعه أصحابه المقاييس» فإذا قال: أستحسن»ء ل يلحق 
ره أحد. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين ج١ا‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

( )لعل أعدل ما كَيَبّ عن القياس بين نفاته والمتوسعين فيه هو بحث 
المحقى ابن القيم في «إعلامه» جا ص ۱۳۰ ۔ ٤١۱١‏ جا ص ١‏ - 
٦٠ط‏ . السعادة بتحقيق عحمد عي الدين عبد الحميد. 


- ۱۹ 


فالاستحسان ليس معناه الأخحذ بمجرد التشهي واهوی › دون 
الاستناد إلى أصلء وإغا معناه ما ذكرنا من تقديم مصلحة جزئية 
رة على قياس كلي» أو تقديم قياس خفيت علتهء ولكنا قوية 
الائ غل قان طاهر الا ولا صحف الات أو ق 
عموم بدليل معتبر» أو نحو ذلك. 
وني هذا يقول الإمام الشاطبي المالكي : 

«الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» 
فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فإن مالكاً وأبا حنيفة 
يريان تخصيص العموم بأي دليل كان» والاستثناء من القياس بأي 
دلیل کان». 

وليس في أي تعريف من تعريفات الاستحسان ‏ على كثرتها 
- ما يفيد آنه القول بمجرد التشهي دون الاعتماد على دليل. 

وقد ذكر اللإمام «الشوكاني» جملة من هذه التعريفات قال: 
«اخحتلف في حقيقته فقيل : هو دليل ينقدح في نفس المجتهد 
ويعسر عليه التعبير عنه. . وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس 
أقوى» وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
الناس» وقيل: هو تخصيص قياس بأقوى منه')» وقيل: هو 
استعم|ال مصلحة حزئية في مقابل قياس كلي». 
)١(‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۳ . ط السعادة. 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲٤٢‏ وهو ما استظهره ابن الأنباري من مذهب 

مالك في القول بالاستحسان مع ماذكر. 


e 


وني هذه التعريفات كلها لانرى أثرأ للحكم بالتشهي أو 
الموى أو الرأي المجرد» بل لابد من دليل شرعي خحاص» يستند 
إليه المجتهد في عدوله بحكم المسألة عن نظائرهاء أو مقتضى 
الدليل الكلى. 


ولهذا قسّموا الاستحسان باعتبار سنده فقالوا: 

منه ما سنده العُرف مثشل عقد «الاستصناع» مع أنه عقد 
عل معدوم صح ااا لأن العرف جری به من غر نکر 
وكذلك وقف المنقول الدي يرد بوقفه نص › ولکن تعورف وقفمه 
مثل وقف الكتب ونحوها. 

ومنه ما سنتده الضصرورة كالعفو عن رشاش الببول. واعتفار 
الخبن اليسير» وطهارة الأبار ونحوها. 

ومنه ما سنده المصلحة كتضمين الأجر المشترك إذا هلك 
اال ٤‏ يده . 

ومنه ما که رفح الحرج» کالغبن اليسير ٤‏ المعاملات('. 

ومن أمثلة الاستحسان ما يعرف ب «المسألة المشتركة» ٤‏ 
الا ار ا اة و ا ات و کت ا 
واا وإحوة لأم» وإخحوة أشقاء أي لأب وأم فا فالقياس هنا 
بو جیب أن یکون للزوج النصف› ولام السدس وللإخحوة من الام 


(۱) مصادر التشريع في لا نص فيه للشيخ حلاف ص ۷۰ء نشر دار القلم 
- الكويت . 


- ۲۱ - 


اللثء أما الاحوة الأشقاء فلا يأخذون شيشا لأنهم عَصبة 
يأخذون ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق هم شيء. 

وقد عغرضت قضية كهذه على عمر - رضي الله عنه - فلم 
مجعل للأشقاء شيعا في التركة» فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين» 
َب أن أبانا كان «حارا» ألسنا من أم واحدة؟ فرجع عمر عن 
قسمته الأولى» وشرك بينهم بالسوية» ويقال: إن بعض الصحابة 
قال له: َب أن أباهم كان حماراًء فا زادهم ذلك إلا قربا 
فلهذا سميت «المشتركة» أو «الحارية». 

هذا ما جاء عن عمر وعثان» وزيد بن تاأبت. وخالفهم 
عل» وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - قال 
العنبري : القياس ما قال عل والاستحسان ما قال عمر. 

قال الخبري : وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة(). 

وبالكف ت عير خان الى رقي الد 
ويدفع الحرّج» كا قال الشيخ أبو زهرة). 

ومن صور الاستحسان: إباحة الاطلاع على العورات 
للعلاج الطبي» استشناء من القاعدة العامة في تحريم رؤيتهاء 
وذلك للحاجة إلى دفع ضرر المرضى. 


(۱) انظر: المغنى لابن قدامة جا ص ۲۳۸ ۔- ۲۳۹ط. الإمام. 
(۲) مالك لأب زهرة ۳۷۸. 


- 


ومنہا: عدم اعتار را الفضل ٤‏ المقادير القليلة لتفاهتهاء 
فأجيز التفاضل القليل قي المراطلة الكثرة. 

ومنہاء الإأفتاء بقبول الشاهد عر العدل» ف رلد لايوجد ره 
دول( ۹ . 

ومنہا: دخحول الام من غر تقدير أجرةء ولا مدة اللبث 
ولا تقدير الماء المستعملء وإن كان الأصل في هذا المنع. 

وجوز مالك استئجار الأجبر بطعامه وإن كان لاينضبط 
مقدار أكله» ليسارة مره وخحفة خحطبه وعدم المشاحة فيه وأباح 
يسير الغرّر في الأجل دون الثمن» لأن العرف جار بالمساححة في 
الأجل والمضايقة ف الئمن› فقد يسامح البائ ف التقاضى عن 
الأيام ولايسامح في مقدار الثمن على حال). 
۳ال ستصلاح : 

وياتي هنا کذلك دور «الاستصلاح» وھو کے| قال المرحوم 
عبد الوهاب خلاف أخحصب الطرق التشريعية في لانص فيه. 
وفية المتسع لمسايرة التشريع تطورات الناس» وحقیقی مصالحهم 
وحاجتهم( . 


. ۳۸١ مالك لأب زهرة ص‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي ج ۲ ص ۳٤ا1ط.‏ مطابع شركة الأعلانات 
الشرقية ‏ القاهرة. 

(۳) انظر: مصادر التشريع فيا لانص فيه. ص .۸٥‏ 


- ۳ 


ومعنى الاستصلاح هو: الاستدلال ب «المصلحة المرسلة» 
وهى التى ل يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو 
إلخائها('“. وإنغا قام الدليل العام على أن الشرع يراعي مصالح 
حلقء ويقصد إليها في كل ما شرع من آحكام كبا يقصد رفع 
الضرر والفساد عنهم ماديا كان أو معنوياء واقعاء أو متوقعا. 

E E NN N 
التشريع أو الفتوى أو القضاء. ومن قرأ كتب الفقه و مات‎ 
لأمثلة من الأحكام التي م تُعلًّل إلا بمطلق مصلحة تجلب اأ‎ 
. صر ر يدفع‎ 

وكان الصحابةء وهم أفقه الناس ذه الشريعةء أكثر الناس 
استعمالاً للمصلحة واستناداً إليهاء فهذه المصلحة هى التى جعلت 
أبا بكر مجمع الصحف الفرقةء التي O EL‏ 
قبل في مصحف واحد» وهو أمر لم يفعله النبي يو ولهذا توقف 
فيه أول الأمر» ثم أقدم عليه بنصيحة عمر» لما رأى فيه من خير 
ومصلحة للإسلام. 

وجعلته يستخلف عمر قبل موته مع أن الرسول يي ل 
يفعل ذلك. 


(۱) وهذه - کا قول اللإمام القرافي في الفروق ج۲ ص ۱١۷‏ - أدنى رتب 
المصالح . بخلاف المصلحة التي شهدت ا أصول الشرع بالاعتبار» 
فهي أعلى وأآقوى. ولذا ۾ مختلف فيها. 


- ٤ 


وهى التي وجهت عمر إلى وضع الخراج وتدوين 2 واوین » 
وتقصير الأمصار. واتخاذ السجونء والتعرير بعقوبات کک مثشل 
إراقة اللّبن المخشوش» ومشاطرة الولاة أموالحم إذا تاجروا أثناء 
ولايتهم . 

وهي Sa a CE‏ 
ینشره في الآفاقء وبحرق ما عداه» ويقضي بمرراث زوجة من 
طلّقها زوجها في مرض اموت فراراً من إرثها. 


وهي التي جعلت عليا يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادیء 
علم النحوء يضمن الصناع ما یکون بأیدہم من أموالء إِذا ل 
يقدّموا بينة على أن ما هلك إغا هلك بغير سبب منهم قائلا: رلا 
يصلح الناس ا ذاك»(. 

وهي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنية 
ال ق ا ری ا ا اجون هیر ا 
لبيس (منسوجات عغلية) آخذه منكم مكان الذرة والشعير» فإنه 
أهون عليكم وأنفع للققراء بالمدينة“"). 


واستند إليها معاوية في أخذه مدين (أي نصف صاع) من 
القمح في زكاة القطر في مقابل صاع من التمرء وأقره الصحابة 


(۱) انظر: تنقیح الفصول وشرحه للقرافي ص ۸ _- ۹٩۱۹ء‏ ومصادر 
التشریع فيا لا نص فيه لخلاف ص ۸٩‏ - ۸۸. 
(۲) انظر كتابتا: فقه الزكاة ج۲ ص ۸°۳. 


- ۹ - 


ع 
وھی الى جعلت من بعد الراشدين بتسخذون الريد 
ونر موا الدرأرتن م .رتود الود د إل قر دذلف من أعال 
وهي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يوجب الحجر على المفتى 
الماجن› والطبيب الجحاهل› والمكاري (المقاول ونحوه) افلس › کت 
أن مذهبه رضي الله عنه _ عدم الحجر على العاقل البالغ وإن كان 
ا احا لأدمبته . 
ولكن حجر على هؤلاء منعا لضرر الجاهير من الناس. 
وهي التي جعلت كثيرا من الالكية وغيرهم يفتون بشرعية 
فرض الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة 
و يکن ٤‏ بيت الال ما يکفی (" . 
وجعلت جهور الفقهاء يقولون بجواز قتل المسلم إذا تترس 
به الكفار» ولم يكن من قتاهم بدّ›. 
(۱) فقه الزكاة ج ۲ ص ٩۳۲‏ وما بعدها. 
(۲) قالوا: لعموم ضرر الأول في الأديان» والثاني في الأبدان.ء والغالث في 
الأموال. انظر الاختيار ج ٤‏ ص .٠١‏ 
(۳) فقه الزکاة: ج ۲ ص ۹۸1 - ۹۸۷ . 
)٤(‏ انظر: المستصفى ج ۱ ص ۲۹٤‏ ۔ ۲۹١‏ والاختيار لتعليل الختار ج 


٥١۱۸ طٍ الحلبي» وطالب أولى النهي ج ۲ ص‎ ١1۹ ص‎ ٤ 
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وأجاز فقهاء الحنفية » والشافعية» وحماعة من المالكية وبعض 
الحنابلة شق بطن الأم بعد للإحراج الجنينء إذا غلب على 
الظن أنه سيخرح جا تر aile ENE‏ 
أوجب بعض الفقهاء ذلك لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من 
اميت وشبهه صاحب «المهذب» من الشافعية بجا لو وقعت مجاعة 
واضطر إلى أكل جزء من الميت)ء وذلك لأن حق الحى مقدذم 
على حق ليت عند التعارض. ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق 
مفسدة انتهاك حرمة أم» فبرتكب أخف الضررين» ويفؤت أدنى 
اا 

مډ او # 

© استدلال المذاهب الأربعة بالمصلحة المرسلة: 

ومن الفقهاء من أنكر اعتبار «الاستصلاح» صلا مستقا 
يحتج به» ويستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع» كالنص 


NSN E)‏ ج ۵ ص ۳٠۲ - ۳١۱‏ وحاشية 
الصاوي ج ١‏ ص ۲٠١‏ 

(۲) آما عند الحتابلة فالمذهب عندهم تحريم شق البطن من أجل الحملء لا 
فيه من هتك حرمة متيقنة. لإبقاء حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب 
والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد بحديث «كسر عظم للميت 
ككسر عظم الجي» رواه أبو داودء ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة 
الضرورة والمصلحة. على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم. واختيار 
عا اف جاو ی کار رة ي ا ا 
بعد شت البطن فالحياة هنا مرجوة لا موهومة. 


TV 


وال جماع والقياس › وذلكف مشل الأمام الغزالي» الدي اعتر 
الاستصلاح من «الأصول الموهومة» على حد تعبيره. 

ومع هذا ذكر عدداً من المسائل والقضايا مال فيها - أو في 
أكثرها - إلى القول بالمصالح › وكان المي م بعدها أن يلحق هذا 
بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خاصاً برأسه 

وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله: 

«من ف أنه e‏ دنقسه فقد ا آنا رددنا kS‏ 
والاجماع» TE‏ إلى حفظ مقصوف فهم من 
الكتاب والسنة والإجماع» وكانت من المصالح الغريبةء التي لا 
تروت الشرع› ڦفهي باطلة مطرحة.ء ومن صار إليها فقد 
شرع » کا آن من استحسن فقد شرع » ول ج ن 
حفظ مقصود شرعي › عم کونه مقصوداً بالكتاب ا 
وال حماع» فليس E‏ من هذه الأصول› و ل یسمی 
فاا بل مصلحة مرسلة» إِد القياس أصل معیںن » وکون هذه 
المعاني مفصودة عرفت لا بدلیل وأاحد» بل بأدلة کشرة ٠‏ حصر 
ها من الكتاب والسة وقرائن الأحوالء وتفاریی إلآمارات » 
تسمى بذلك «مصلحة مرسلة». 

قال: «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا 

ك ا خا فلك عد ارقن ماجن 


ومشصودين › عند ذلك جب ترجیح الأقوى»'' ‏ . 

وقد شاع أن الاستدلال بالصلحة المرسلة حاص مدهب 
لمالكيةء ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (ت ٤۸٦ه)‏ 
يقول - ردا على من نقلوا احتصاصها بالمالكية : 

«وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا 
بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي جعوا 
أو فرّقواء بل يكتفون بمطلق المناسبةء وهذا هو المصلحة المرسلةء 
فيها عشر ات ومئات من المسائل إغا يعللو نا بتعليالات مصلحية» 
وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك. 

ويذكر القرافي: أن إمام الحرمين - عبدالملك بن عبدالله الجوينى 

(ت ٤۷۸‏ ه) - قرر في كتابه المسمى ب «الغياثي» أمورأ وجوزها 
وأفتى با - والمالكية بعيدون عنہا - وجسر عليهاء وقاهها للمصلحة 
المطلقة» وكذلك الغزالي في «شفاء الغليل» مع أن الاثنين شديدا 
اللإنكار علينا - يعنى المالكية - في المصلحة المرسلة . 


وإمام الحرمين والغزالي شافعیان . 


.٣"١١ ء۳۲۱١ اللستصفی : ج ۱ ص‎ )١( 
.١١۷١ شرح تنقيح الفصول: ص‎ )۲( 
. ۱۹۹ شرح تنقیح الفصول ص‎ )۳( 


= ۹ 


ولكن الغخزالي في «المستصفى» ضبق في الأخذ بالمصلحة 
المإرسلة» واشترط فضا شر وطا صعبة التحقيقى وهي : 


١‏ أن تکولن ضر ورية: أي من الضروريات الخحمس 
المعروفةء فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينات لا 


۲ - أن تكون كلية: أي تعم جيع المسلمين» بخلاف ما لو 
كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة خخصوصة. 

۳ - أن تكون قطعية أو قريباً من القطعية .٠(‏ 

قال القرطبي : «هي هذه القيود لا ينبغخي أن بختلف في 
اعتىارها. وأما ابن المنر فعدٌ ذلك تک من قائله » ("“ . 

والذي يظهر من عمل الصحابة - رضي الله عنہم س آنہم 
۾ يکونوا يلتزمون هذه الشروط كلها وإتما یراعون اأصاحة › وإن 
كانت جزئية أو حاجية أو ظنية. 

فعمر محكم بطلاف امرأة المفقود بعد مضصی أربع سنوات - إما 
من حن فده أو من حن رفح أمرها ای القضاء - رعاية لصلحة 
الزروجة» ورفعا للضرر عنهاء وإن 1 یثہت موت زوجهاء وهي 
مصلحة جزثية وحاجية وظنية» وقد وافق عمر على ذلك عثمان 


. ۲۹٦۱ المستصفى ج ۱. ص‎ )١( 
. ۲۲٣ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين('. 

ويقضي عمر على محمد بن الأنصاري بالساح جاره - 
الضحاك بن قيس _ أن يسوق نرا في أرض ابن مسلمة. لأن 
النهر ينفع جاره» ولا يضر محمدأء وقد كان محمد بن مسلمة منع 
جاره من ذلك فقال له جاره: أنت تنعني ما هو لك منفعة؟ 
تسقى منه أولا وآحراً» ولا يضرك» ولا اخحتصا إلى عمر قال 
لحمد: تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك؟! فاصر محمد على المنعء 
فقال عمر: والته ليمرن به ولو على بطنك! ثم أمر عمر الضحاك 
أن ير بنهره في أرض عمد ففعل. 

والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة 
والراشدين . 

وهذا لم يشترط الإمام الشاطبي ما اشترطه الإمام الغزالي» 
وإغا اعتبر أمورا ثلاثة بحب مراعاتها عند الأخذ بالملصلحة وهي : 

| - أن تكون معقولة في ذاتجاء بحيث إذا غرضت على 
العقول تلقتها بالقبول» فلا مدخل هما في الأمور التعبديةء فإن 


)١(‏ انظر: المحلى ج ١٠١‏ ص ٠۷١ - ٠١٤‏ ط. الإمام - مسألة رقم 
۹٤۱‏ . 

(۲) بداية المجتهد: ج ۲ ص ۳٠١‏ مطبعة المعاهد - نقلا عن «المدخل إلى 
علم أصول الفقه» للدكتور الدواليبي . 


۳۱ 


۲ - أن تكون ملائمة لقاصد الشرع في الحملةء يحيٿ لا 
تنافي أصلاً من أصوله» ولا دليلاً من أدلته القطعيةء بل تكون 
متفقة مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلهاء بأن تکون من 
جنسها أو قريبة منها» ليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد دليل 
حاص باعتبارها. 

۳ - أن ترجع إلى حفظ آمر ضروري › أو رفع حرج لازم 
في الدين . 


فأما مرجعها إلى حفظ الضروري» فهو من باب مالا يتم 
الواجب ال به. فهي إذن من الوسائل لا المقاصد. 

وآما رجوعها إلى رفع حرج لازم: فهو إما لاحق 
بالضروري. وإما من الحاجي» الذي مرده إلى التخفيف 
والتيسر'). 

وليس من اللازم إذن ما اشترط الاإأمام الغزالي أن تكون 
الملصلحة من الضروريات. فقد تكون مصلحة حاجية» نما ييسر 
على الناس» ويرفع عنهم العنت والحرج. 

وليس من اللازم أن تكون كَليّة عامة» فرعاية مصالح 
الأفرادء والفئات المختلفةء أمر معتبر في الشريعة. 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي ج ۲ ص ۱۲۹ - ص ٠١‏ «وعلم أصول 
الفمَه» للمرحوم عبدالوهاب حلاف ص ۸٤۲‏ - ۸۸ ط. الدار الكويتية 
«ومالك» للشيخ بو زهرة ص ۳۹۱ ص ٤١١‏ . 


۳۲ - 


وليس من اللازم أن تكون قطعية» فالعمل بالظن الراجح 
أمر معمول به قي الأحكام الفرعية» وناط به الشرع أمورا كثرة. 

والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه» والاحتياط فيه أن 
تكون المصلحة حقيقية لا وهميةء فقد ييل الهوى والشهوة» أو 
الوهم وسوء التصورء أو الإلف والعادة» لبعض الناس: أن عمل 
ما مضل وهر ق تفه مشيدة. أو أن ضر أكر عن عه. 
فكثيرأ ما يفل الناس المصلحة العامة لأجل النفعة الخاصة»ء أو 
يخفلون عن الضرر الأجل من أجل النفع العاجل. أو يغفلون 
الخسارة المعنوية من أجل الكسب الادي. أو يتغاضون عن المفاسد 
الكبرة من أجل مصلحة صغرةء فالاعتبارات الشخصية والوقتية 
والمحلية والمادية ها ضغطها وتأثيرها على تفكير البشرء هذا يجب 
الاحتياط والتحري عند النظر في المصالح وتقويها تقوياً سليع 
عادلا() . 


)١(‏ حاول الإمام الغزالي في «المستصفى» أن يضع ضابطاً شرعياً للمصلحة 

يتقيد به أهل الفتوى والقضاء والتقنين فقال: 

a Sa E a 
مضرة» ولسنا نعني به ذلك لكنا نعني بالمصلحة «المحافظة على مقصود‎ 
مہ کا کے ا‎ N 
هذه الأصول الخمسة هو مصلحة» وكل ما هذه الأصول فهو‎ 
مفسدة» ودفعه مصلحة. وهذه الخمسة حفظها واقع في رتبسة‎ 
. (۲۸۷ - 1 

إلا أنه يؤخحذ على هذا الضابط: أنه اقتصر على قسم واحد من - 


۳ - 


قال الا مام ابن دقيق العيد: «لست نکر عل من اعتر 
أصل المصالح. ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يجتاج إلى نظر 
سديد»(') . 

وينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة هامة وهي : أن الأحكام 
المبنية على مصلحة معينة تظل معتبرة ما بقيت هذه المصلحة» الى 
هي مناط الحكم وعلتهء فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعاً 
اء لأن الحكم يدور مح علته ردا وا 

ومن أمثلة ذلك: العقوبات التعزيرية» والأحكام الي 
الراشدين وعيرهم من الصحارة ومن بعدهم » بل من ذلك بعس 
ما ورد عن النبي ا ىسةك . 

وذلك مثل نيه ية عن كتابة الحديث في أول الأمر» خحشية 
احتلاطه بالقران» ومثل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا الحديث عن 
رسول الله َه لما اشتغلوا به عن القرآن» سياسة منه. 


= الصالح. وهو الضروري مناء وأهمل الحاجي والتحسيني» وكلاهما من 
المصالح التي يقصد الشرع إلى حقيقها في حياة الناس.ء فهو يريد بهم 
السر والتخفيف. ورفع الحرج. والهداية إلى أقوم المناهج في الآداب 
والأحلاف والنظم والمعاملات. وهذا يدل على أن الصالح الحاجية 
والتكميلية مقصودة للشارع أيضا . 

فتعريف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع صحيح » ولکن 

قصر مقصوده على حفظ الضروريات غير مسلم. 

. ۲۲١ إرشاد الفحول: ص‎ )١( 


= 


ومثل ذلك اخحتیاره للناس االأفراد بالج › ليعتمروا ٤‏ عر 

فإ هذا وأمثاله - كا قال ابن القيم - «سياسة جزئية 
بحسب المصلحة تلف باختلاف الأزمنة» فظنہا من ظا شرائع 
عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة » ولکل عذر وأجر» ومن اجتهد 
ف طاعة اله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين»' . 

وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير 
الفتوى واختلافها باخحتلاف الأزمان والأماكن والأحوال كا سيجي 


2 


: العرف‎ ٤ 
- وفي هذه النطقة _ منطقة الفراع من النصوص الملزمة‎ 
يتسع الحال للأخحذ بالعرف - ونعی بالعرف: ما اعتاده الناس›‎ 
وتواصعر عليه » ف شؤول ا حی أنسوا به واطمانوا إليهء‎ 
عاما آم‎ EE سواء أكان عرفا قولياء آم‎ E وأصبح أمرا‎ 
خاصاً.‎ 
وعلى إطلاق ال عل الذكر دون الأنثى . على خحلاف اللغة.‎ 
والعملي : مثل تعارفهم عل البيع بالمعاطاة» من ر صيغة‎ 
. إبجاب وقبول لقظية‎ 


. ۱۸ - ١١ الطرق الحكمية: ص‎ )١( 


٥ - 


والعّرف العام : ما يتعارف عليه كافة التاس على اختلاف 

a I o Ra Re e e al 
البلاد دون بعض» أو مختص ببعض الفئات» كالعرف التجاري‎ 
بين التجار» والعرف الزراعي بين الزراع . . وهكذا.‎ 

وعندما جاء اللإسلام كانت للعرب أعراف ختلفةء فأقرْ منها 
ما كان صالحا ويتلاءم مع مقاصده ومبادئه» ورفض ما ليس 
كذلك» وأدخحل على بعض الأعراف تصحيحات وتعديلات» حق 
تتمٹشی مع اتجاهه وآهدافه. 

وقد ترك الشرع أشياء كثيرة لم محددها تحديدا جامدا 
اا ا الف الصالح» يحكم فيها ويعين ا 


وروگ مم وار 


وتفاصيلها» کا في قوله تعالی : وع اوور هر رزقهن وکسوتهن 


مر ےکر مے کے ص 


المعروف 4ء وقوله :و للمطلقت م ملع بالمعروف 0 . 
فالعرف هو اللحكم في تحديد النققة للمرأةء والمتعة 
ومثل ذلك تحديد معنى التفرق في حديث: «البيعان بالخيار 

ما ل يتفرقا»(")» ومعنى الإحياء في حديث: «مَن أحيا أرضاً ميتة 


فهي له»“).» ومعنى «الحرز» في السرقةء ومعنى «القبض» ف البيعح 


(0 اة ۳۳ .. 
(۲) البقرة: ۱ 
(۳) متفق عليه . 


. رواأه أبو داود والرمذي وسحسنة‎ )٤( 


- ۳ 


واهيهة ونحوهما» وذلك لأن الشارع دکر حک)ا و تة فدل عل 

أنه تركه لعرف الناس» كا قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة"“. 
وداه عافة الفقهاء بالرف. ورا عليه كيرا من 

الأحكام» واستشهدوا له مما حاء عن ابن مسعود - رصي الله 


عنه -: «ما راه a‏ ا فهو عند الله خب وقد ظن 
بعضصهم هذا النص حدثاً مرفوعاء وإغا هو من کلام ابن مسعود . 
ومن القواعد الفقهية للمشهورة : «العادة عكمة»“» ومن 
فروعها: «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطا»» «التعيين بالغرف 
ر ا ا ا ا کک ا ی 
كالتعيين بالنص»› «الممتنح عادة كالممتنع حقيقة) 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 
ورعاية العّرف في هذه الحالة إغا هي نوع من رعاية 
الصلحة أيضاً؛ إذ من مصلحة الناس أن يقروا على ما ألفوه 
وتعارفوه» واستقر عليه أمرهم على مر الستنن والأجيال» فقلد 
أصبسح إلفهم واستقرارهم على عاداتہم حاجهة من حاجاتہم 
)١(‏ انظر: الغ ج ۳ ص 0١٥‏ والکافي ج ۲ ص ۹ ٥٥١‏ » ومتار 
السبيل ج ۲ ص ۳۸۷ ۔- ۳۸۸. 
(۲) روأه آحمد ف کتاب «السنة» ولیس ٤‏ مده کےا وهم بعضم › »> وأخحرجه 
البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي ٤‏ الاعتقاد» كلهم عن 


ابن مسعود و وروي مرفوعاً عن انس باسناد ساقط . انظر کشف 
الخفاء ومزیل الآإلباس حدیث رقم ۲۲۱٤‏ . 


(۳) انظر: الأشباه والنظائر «لابن نجيم» ص .٥۲ - ٤٦‏ 


- ۳۷ 


الاجتاعية يعسر عليهم أن يتركوهاء ويعنتهم آن يتخلوا عنہا 

وقد جاء الدين بالتيسيرء ورف E‏ والعنت عن الأمةء 
قال تعالى: ل ا ت ولا یرید بكر لسر چ 
وقال: ل هو اجتبک وتاجَعَلَ عكر ف آلدين من حرج 4 
وقال ي : «إنغا بعشتم ميسيرين» ولم تبعثوا معَسرین»٩.‏ 

وإنغا يعتبر العُرف إذا لر يصادم نصا ثابتاً أو إجماعاً يقينياً 
وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح » فأما العرف 
الصادم للنصوص الذي يحل الحرام. أو يبطل الواجبات. أو يقر 
البدع في دين الله آو يشيع الفساد والضرر في دنيا الناس» فلا 
اعتبار له» ولا جوز أن يراعى في تقنين أو فتوى أو قضاء. 


والأحكام البنية على العرف تتغير بتغيره مكانأًء وزمانا١).‏ 

فمن التغخير المكاني: ما ذكر الشاطبي مفلا له: كشف 

الرأس. قال: «فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو لذوي 

قادحاً في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح»(. 

(۲) اج : ۷۸. 

(۳) رواه الترمذي عن آي هريرة. 

.٩۱ علم أصول الفقه خلاف ص‎ )٤( 

)٥(‏ مالك - لأبي زهرة ص ١٥١٤ء‏ وقد نقل ذلك عن الموافقات ج ۲ ص 
۸ . 


- TA 


ومن التغير الزماني ما ذكره القرافي في «الأحكام» عن مالك: 

«إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخحول. فالقول 
قول الزوجء مع أن الأصل عدم القبض». 

قل الاي ااا د ا ا ا د 
بقوله : «هذه کانت عادتہم بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بامرأته 
حى تقبض جيع صداقهاء واليوم عادتہم على خحلاف ذلك 
فالقول قول المرأة مع يينهاء لأجل اختلاف العادات». 

وبناء على اعتبار العُرف الخاص قال العلامة ابن نجيم 
الحنفي : «ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من 
خحلو الحوانيت لازم» ويصير الخلو في الحانوت حقا لهء فلا يلك 
صاحب الحانوت إخراجه منهاء ولا إجارتها لغيره» ولو كانت 
وقفاً»("). 

وناقشه بعض المحشين: كيف ينبغي أن يفت به» مع كونه 
خالفا للقواعد الشرعية"؟ . 


# F#*  #* 


. ٤٥۲ مالك لأب زهرة ص‎ )١( 
.٥۲ الأشباه والنظائر: ص‎ )۲( 
حاشية الأشباه.‎ )۳( 


- ۳۹ - 


العامل الثاني 


اھتہام النصورص بالأحكام الكلية 
إن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام 
عامةء ول تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات إلا فيا كان 
شأنه الثبات والدوام» برغم تخير المكان والزسان» كشئون العبادات 


والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرةء فقد عالحته 
الشريعة بالتفصيل الملائم» سدا لباب الابتداع والتحريف في أمور 
العبادة» وخا للنراع والصراع ي أمور الأسرةء وإرساء لدعائم 
الاستقرار ف الحخانببن 8 وما أخحطر أمور الحياة. 

أما في] عدا ذلك عا تلف تطبيقه باخحتلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والعوائدء فكانت النصوص فيه - غالباً - عامة 
ومرنة إلى حد بعيد» للا يضيق الشارع على الناس إذا ألزمهم 
بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر» أو لاإقليم دون 
إقليم › أو حال دون آاحر. 

ونضر ب لذلكف بعضص الأمثلة ما جاءت به النصرص القرآنية 
والنبوية»› فقد جعل الققرآن الكريم «الشورى» من الصفات 
الأساسية لمجتمع المؤمنين» شأنا شأن الصلاة» فقال تعال : 


ص ج سے ے ےار ي ص ج e 3 rr‏ مر مروا ار و ال م صوص ے ر 2ے 
وآلذين آستجابوأ اريم واقاموا آلصلؤة وام هم شورى ببنهم وما 
صو م ارو ا J‏ 


ررَقتلهم پنفقون رې )“ وهذا في القرآن المکي. الذي يؤسس 
(۱) الشوری: ۳۸. 


القواعد والدعاثم . 

| َ رص و 
o,»‏ 
آلاص چ( والأصل ف الأمر الوجوب. 

وإذا كانت الشورى واجبة على الرسول» الود بالوحي 
لإي فهي على غبره أول. . ولكن ما صورة هته الشورى؟ 

هذا ما تركته النصوص ول تفصل فيهء لأن لكل زمن 
أسلوبه » ولکل وأقعة ظروفهاء ولکل ينه حکمهاء فالبدو في ذلك 
غر الحضر» وبيئة المتعلمين غر بيئة الأميين» وظروف اليلم عبر 

المهم آل يفرض على الناس حاکم 4 حتاروه» ول شارا 
فيه وألا یستبد رئيس بالأمر دون مرءوسیه» ولایعتبر نفسه إها 
یفعل ما یشاءء وبحکم مایرید» ولایسأل عا يفعل!! 

وفي سيرة النبى بل وسير خلفائه في تعدد صور تطبيق 

ولکن الشىء لمهم هنا الذي تلح عليه الشريعة وتؤكده› هر 
تحديد صفات المرشح للولاية أو المسغولية با نبه عليه القرآن 


ر آل عمران: ۱٥١۹‏ 


٤ا‎ 


والسَنَة: من القوة والأمانة"). أو الحفظ والعلم")» أو غير ذلك 
ما أفاض فى بيانه الفقهاء. 

وكذلك تحديد صفات ا الذي ينح صوته لهذا أو 
ذال فقد قال تعالی ف ت شئود, العاملات المدنية العأدية: 


3 وآستشېدوا شهيدین ُن رجالک قان ر یکوتا رجلین فرجل 


و E‏ کے عو صوص 
وآمر اتان من e Ey,‏ چ فلاا بد أن یکول الشاهد 
هنا E‏ والأمر أمر بیع وشراأء» فکیف بأمر الأمة ومصرها؟ 


ويقول تعالى فى شأن الرجعة في الطلاق : «واشدوا ڏوی عدل 
ك 0 لَه ا لَه 4“ وهذا في المجتمع الصغير - الأسرة 
فف ل فهاتة عي الحدل ايأر المع الكبر وهو 
الأمة؟! 
ومثل ف اف ما ات هة ف ا ا ا 
الأمر بالعدل فى الحك» وأن يكون با أنزله الت . 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ظ حر من عجرت آلْموی الأمین دی 4% 
[القصص: .]۲١‏ 
(۲) إشارة إلى قوله تعالی ف ا آجعلی على ' زاین 
الأَرّض لى حفيظ عَلم ي 4 [يوسف: .]٥‏ 
(۳) البقرة: ۲۸۲ . 
)٤(‏ الطلاق: ۲ . 
(ه) في مثل قوله تعالى تي سورة النساء: )٥۸(‏ وإ ذًاحککم بین الاس أن 
کا بالْعَدّل . 
(1) في مثل قوله تعالی: ۾ وأن احم بينم اال آل 4 را 4۹( 
ونل ج اأ اله فاوتيك هم اضرو ) هم الظلونَ 4 
وم مسون (الائدة: ٤ء .)٤۷ ٤0‏ 


٤ 


ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء؟ أيكون القضاء عاماً أم 
وو کر ل و ا ع ورن ار اک اکر 
القاضى واحداً أم يضم إليه غيره في القضايا المهمة؟ كل هذا ل 
تفصل فيه النصوص. وتركته للاجتهاد وتطور الزمن 

ومن هذا القبيل ماجاء به من النصوص في وجوب الأمر 
بالمعروف اا ا ر 9 لکن ن 


a‏ سرچ e‏ سر مر ع ا ار وو 2و2 دل ر 


ا ا چ 2 ب م ر + عور رح 


راز ھم ً۱4 ا AR‏ منلت بعضهم 


اچ سے و اوو م ووو سے ص و ہے سے اغے ‏ صے و ہے رار کے مص ص 
اولياء بعص باصون بالمعروف ومول عن آلمنكر ويقيمون آلصلوة 
رورو م 

و ونون آل گوةٌ. : EF Pe.‏ وغعر دلك من الآيات والأحاديٹث 
الصحيحة الكثرة. 


فإن هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة» ولا كيفية معينة 
للأمر والنهي والدعوة» بل تركت ذلك لعقول الناس وضائرهم› 
يمررون ما يرونه أصلح مء فقد يترك جزء من الأمر والنهي 
للأفراد يارسونه» وذلك في الأمور التي لاتحتاج إلى تعاون الجاعة» 
ولا إلى نفوذ السلطة. 

وقد يوكل جزء آخحر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة: 
هئات » حعیات . . . إلح. 


. ٠١٤ ال عمران:‎ )١( 
١ التوبة:‎ )۲( 


{۳ 


ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو 
آحذة بحظ من القضاء والتنفيذ. مثل سلطة «المحتسب» التي 
استحدثها تطور الحياة الإاسلامية وألفت فيها كتب معروفة. 

إن الشارع الحكيم يرد أن مجعل نصوصه «لوائح» تنظيمية 
تفصيلية» وإغا أرادها منارات هادية لمن أراد السيرء لهذا اهتم 
بالنص على المبادىء والأهداف» ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة 
والأسلوب إلا في أحوال خاصةء لحكم وأسباب هامة» وذلك 
ليدع الفرصة لعقول البشرء ويفسح الطريق لاجتهاد اللإنسان 
اللسلم» كي بختار لنفسه الوسيلة المناسبةء والصورة الملائمة لجحاله 
وزمنه وأوضاعه دون قيد أو حرج» كا نرى ذلك في تطور نظام 
القضاء ونظام الحسبة» ونظام الحكم في تاريخ المسلمين. 

كانت الحياة في عهد النبي بيه يسيرة سهلة خالية من كثير 
من التعقيدات والتناقضات. وكان الناس أصفى قلوباًء وأنظف 
سلوكأء وأبعد مء من أن تأكل حياتهم الخصومات» وهذا ل 
خصص هة آحدا للقضاءء بل كان يقضى هو بنفسه بين 
المتخاصمرن في مسجده أو حيث| اتفق له. 

وكان ولاته وأمراؤه على الأقاليم» مثل عل بن أي طالب» 
ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري يتولون القضاء» ضمن 
مايتولونه من مهام الإمارة. 

وفي عهد أبي بكر تولى عمر القضاءء فبقى مدة لايرتفع إليه 
انان في خحصومة» فقد حاجز بين الناس الإيان والقرآن. 


~٤ 


وف عهد عمرء خصَّص آناسا للقضاء كأبي موسى 
الأشعري» وشريح» وكعب بن سوار» وغيرهم وأصبح القضاء 
ك و اک کے لاحت هل 
دستوره المشهور ٤‏ القضاء . 

وني عهد العباسيين. . عرفت وظيفة قاضي القضاةء وأول 
لقب بذلف أبو يوسف صاحب أي حنيفة . 


وفي عهد «عبد الملك بن مروان» بدأ هو ينظر في «المظالم» 
ويقضي فیها» فیتلقی شكاوى الرعية على بعض رجال الدولةء 
من ولاة أو قواد أو قضاةء ويفصل فيها باعتباره يشل السلطة 
التنفيذية العليا في الدولة. 

وتأكد هذا الأمر - النظر في «المظام» - في عهد «عمر بن 
عبد العزيز» على قصر مدته.. وأصبح قضاء المظالم فيا بعد أمراً 
ا به » وأصبح لقاضي لظام اخحتصاصات وسلطات یتمیز ہا 
س القاضي العادي» نما جمع ف وظيفته بين «سطوة السلطنة 
ونصفة القضاة» - ك)ا يقول الماوردي وکان قاضي القضاة أحيانا 
هو الذي ينظر في المظالم» وهذا يكون قضاء المظالم أشبه بمحكمة 
استئناف علياء أو بمحكمة للقضاء الإداريء أو ما يسمى في 
بعض البلاد «مجلس الدولة»» وحذا يذكر بعض الباحثين «نظام 
المظا» تحت عنوان «درجات المحاكم». 

ويبدو أن قضاء المظالم في بعض الأطوار كان يقوم به أكشر 
من فردء وطمذا يذكر في بعض الكتب باسم «مجلس المظام». 


- 0 


وكا هذه الصور والأشكال لنظام القضاء في العصور 
الاسلامية الختلفة إنما هى وليدة التجارب والتطور التاريجي ٠‏ ول 
ل م ا کا ا 

ولم جد المسلمون ف اق عصر خرجا من استحداث هله 
ا و روا عة ار اف عاق الك ره هل 
صاحبه لأن البدعة إغا تختص با كان من أمور العبادات ونحوها 
ما لايؤخحد إل عن الشرع وحده . 


ولهدا نقول باطمنان: إن الشريعة لايضيق صدرها بأي 
نظام عصري للتقاضي. من شأنه أن بحقق العدل» ويوفر الثقة 
والطمأنينة لدى التنازعن. كأن يكون القضاء جحماعيا فى بعض 
أحوالهء وأن يكون ا بعضه مدني» وبعضه جزائي . . 
إلخ. . وأن يكون على درجات: ابتدائي» واستثناني» ونقض» فإنَ 
الله ل يتعبدنا بصورة معينة في ذلك. 

ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمي - 
من وسائل الكشف عن المجرمين» من تحليل «البصات» أو 
الأصوات ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل الإثبات وقرائنه 
المعتبرة» التي غدت دراستها علا يتوفر عليه خبراء متخصصون . 

فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لإإقامة العدل في الأرض»› 
وما أروع ما قاله اللإمام ابن القيم في ذلك: إن الله أرسل 
رسله» وآنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت 
به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق.ء وقامت أدلة 


ا - 


العدل» وأسفر صبحه بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه 
ورضاه وأمره. 

والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع 
واحد» وأبطل غرره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر. 
بل بين بجا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 


الان الفط 
فاي طریقق استخرج با الحق» وعرف العدل» وجب الحكم 


والطرق أسباب ووسائل لاتراد لذواتماء وإغا المراد غاياتا 
التي هي المقاصدء ولكن نه با شرعه من الطرق على أشباهها 
وأمثالها» ولن تجد طريقاً من الطرق البينة للحق إلا وهي شرعة 
وسبيل للدلالة عليها»'“ أ. ه. ۰ 

ومثل ذلك نظام «الحسبة» الذي استحدثه ار تطيقا 
لبد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد بدأ بسيطاً ثم ظل 
يتوسع ویترقی حت أصبحت له صلاحیات واختصاصاٹ شق › 
حت کان یشمل ما يقوم به اليوم بعض الرزارات والاأدارات 
كالصحة العامة والشئون الاجتماعيةء والتموين» والبلديةء 
و و 2 ا ا و حاص ا 
حكومية الآن» كإقامة الفرائض. والرفق بالحيوان» وغبر ذلك 


(1) إعلام الموقعين : ج ٤‏ ص ۲۷۳ بتحقیق محمد حي الدين عبد 
الحميد . 


- ۷ 


وقد ألّفت فيها كتب مستقلة()» بجانب ما كتب فيها من كتب 
السياسة الشرعية")» وغبرها“). 

ومثل هذا وذاك «نظام الحكم» فقد استحدث المسلمون فيه 
صوراً وأشكالاً جديدة» فرضها عليهم تغير الأحوال وتطور 
الأوضاع . مثل نظام الوزراءء الذي لم يعرف قي العصور الأولى» 
وإنغا غرف في عصر العباسيين» وأقر بشرعيته الفقهاء» وسجلوه في 
كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظاماً من أنظمة السلمين المعمول 
بہا. 

وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع الخليفة أو 
الرئيس الأعلى : وزارة التفويض وهي أشبه بالحكومة في ظل النظام 
البرلاني» ووزارة التنفيذ» وهي أشبه بحكومة النظام الرئاسي في 
عصرنا. 

ومن راجع «الأحكام السلطانية» للقاضي الماوردي الشافعي » 
أو القاضي أبي يعلى الحنبلي» يجد كثيرا من صفات هذين النوعين 
وصلاحيات كل منها واضحة في كتابيها. 


% % oF 


)١(‏ مشل كتاب «الحسبه» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«معالم القرية» 
للشيزري › و«غهاية الرتبة» لابن الأخحوة وابن بسام . . وغبرها. 

(۲) مثل «الأحكام السلطانية» لكل من الماوردي الشافعي وأبي يعلى الحنبل . 

(۳) مثل إحياء علوم الدين للغزالي : كتاب الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر 


من ربح العادات . 


- A - 


العامل الثالك 


قابلية النصوص لتعدد الأفهام 
وبعد ذلك يأتي العامل الثالث» ويتمثل في أن معظم 
النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية» صاغها 
وهذا ساعد - مع السببين السابقين - على وجود المدارس التنوعةء 
والمشارب المتعددة في الفقه الأسلامي . 


عحمر» ومرحص کان عباس › ولقياسي کا حنيفة» ارف 
کأحد وظاهري کداود!! فرأينا مدرسة الرأي» ومدرسة ا لحدیث 
والأثرء وأهل الألفاظ والظواهر› وأهل اللعاني والملغاصد 
وأکتفی هنا بضرب مثلین من نصرصس القران والستة لنتظر 
كيف اتسعا لعديد من الأفهام والاآراء. 
© مثل من القران الكريم «آیتا الاایلاء» : 
الممل الأول القرآن: قوله 2 في سورة البقرة: 
ہے کے رااکروال مص ومر اا وعم 2 
9 لازن يۇلون ِن ایهم تربص اربعة اف فن فاءو فإن الله 
مر رر ت ۹~ و (1) , 
غفوررحم cD‏ وإ عمو الطلدى فن آله يع عل 49 


.۲۲۷ - ۲۲۹٣ البقرة:‎ )١( 
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وح الو اى عكرت اراد أن غلف الخ د 
يجامع زوجته. قال ابن عباس: «كان أهل الجاهلية إذا طلب 
الخ ف اا ا وت ا وة ا ا ا 
والت ت والثلاث» فيدعها لا أا وللا ذات بعل . فل)ا کان 
الااسلام جعل أ لله ذلك للمسلمين أربعة أشهر» وأنزل هله 
الاية». 

وقال سعيد بن المسيب: «كان الإإيلاء ضرار أهل الحاهليةء 
فکان الرجل لایرید امرأته ولاح أن يتزوجها عره» فيحلف 1 
يقرمها أيدأء فيتركها لا أياً» ولا ذات بعلء وكانوا عليه في ابتداء 
اللإسلام» فجعل الته تعالى له الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل 
للمرأة: أربعة أشهرء وأنزل هذه الآية»(“ . 

والأيتان تهدفان بوجه عام إلى منع الرجال من مضارة 
زوجاتهم» والاعتراف بحق المرأة الفطري في الصلة الجنسيةء 
وإعطائها الفرصة للتحرر من سلطان أي رجل مضار»ء يريد 
حرمانها من هذا الحق مدة لا تحتملها طبيعتها الأنثوية . 

ولكن الأحكام التفصيلية المستنبطة من الآيتين نجد فيها 
حلفا E‏ بی الفقهاء مل عهد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » مع اعتاد كل منهم على النص نفسه. 

ومن هده الأحكام : 

١‏ - قال بعض الفقهاء: لايصح الإيلاء من الذمى إلا 
)١(‏ تقسير الخازن: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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بالطلاق والعتاق» ولايصح إيلاؤه بالله تعالى» وقال غيرهم: بل 
ّ 5 رت رم ت سے اروق r‏ 
يصح إيلاؤه بالله تعالی» لعموم قوله عز وجل : ۾ للذين يلون 
من سام فهو يتناول المسلم وغر المسلمء کےا فال الرازى. 
عندئلٍ يلرم الذمى با يلرم به المسلم إذا تقاضوا إلينا. 
٣‏ قال مالك وأصحابه » وأبو حثيفة وأصحابه» والأوزاعیى 
الاإيلاء فيها. 
وقال الزهري وعطاء الثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخحول. 


قال مالك ولا ايلاء من اصخية ل تبلغ فإت آن ما 
فبلغت» لزم الإيلاء من يوم بلوغها'. 
۳ - قال كثر من الفقهاء: يصح الإيلاء في حالة الرضا 
والخضب. وقال غيرهم : لايصح إلا في حالة الخضب _ يعنون في 
حالة مناكدة ومضارة للزوجة. وهو قول عل » وابن عباس - رضى 
الله عنا - فعن سعيد بن جببر قال: «أتى رجل عليأً فقال: اف 
حلفت آن لا آي امراق سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت. 
قال: إنما حلفت من أجل آنا ترضع ولدي . قال: فلا إذن 
وروي عنه عدة روايات شبيهة بذلك. 


)١(‏ التقسير الكبر: ج ٦‏ ص ۸۷ط . عبد الرهمن مغمد. 
(۳) تفسير القرطبی: ج ٣‏ ص ٠*۷‏ . 
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وروي مشل ذلك عن الحسن ١.صري‏ وإبراهيم النخعي : 
ساله حماد عن الرجل حلف 1 يقرب امرأته وهي ترضع شفقة 
على ولدهاء فقال إبراهيم: ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب» قال 
الله : ET‏ فإغا الفيء من الخضب. (كا في الذّر 
لرن وأما الآحرون فقد فوا الفيء بمطلق الرجوع وإن ل 

قال ابن سيرين: سواء أكانت اليمين في غضب أو غير 
غضب فهو إيلاء. وبه قال ابن مسعود والثوري ومالك وأهل 
العراق والشافعي وأصحابه وأحمد. إلا أن مالكاً قال: ما لم يرد 


إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهذا آصح › ل ہم لما أجمعوا أن 
الظهار والطلاف وسائر الأعان سواء ٤‏ حال غ والغخضب کان 
الإيلاء كذلك. 


فال اطي وال عا غين ال نه تي ا 
الخغضب محتاج أ دلیل » ولايؤحذ من وجه يلزه (". 


٤‏ - قال الفخر الرازي : اختلفوا في مقدار مدة الإيلاء على 
أربعة آقوال : 


(ً) قول ابن عباس: لايكون مولياً حتى يحلف ألا يقرا 
أبداً. 


(۱) الدر المنثور للسیوطی : ج اص ۲۷۰ -۲۷۱. 
(۲) تفسير القرطبي - المرجع السابق. 
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(ب) قول الحسن وإسحاق: إن أي مدة حلف عليها كان 
مولياً وإِن کان يوماً. 

(ج) قول أبي حنيفة والثوري : مدة الإيلاء أربعة أشهر فا 
زاد. 

(د) قول مالك والشافعي وأحمد: لايكون مولياً حتى تزيد 
المدة على أربعة أشهر. 

واو ا ت ال 
والانتظار. ولم تتعرصس لله الأيلاء. 

0 قل اين اللذر عن أهل العلم : أن معفى الفيء 
المذكور في الاأية: هو الجاع لمن لاعذر له فإن كان له عذر - 
مرص أو سجن » أو شبه ذلك ان ارتجاعه a‏ وهي 
امرأته » فان زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه› أو 
انطلاقه من سحنه » فأ الوطءء فرف بینہے| إن كانت امدة قل 


وھ ي 


انقضت . 


وقال طائفة: إذا شهدت بينة بفيئته في حال العذر أجزأه. 
قاله الحسن وعكرمة والننخعي » وبه قال الأوزاعي . 

وقال النخعي أيضاً: يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط 
ويسقط حكم الإيلاء. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفىء بقلبه» وبه قال 
أبو قلابة . ۰ 


E 


وقال أو حنيفة: إن لإ يقدر على الجاع» فيقول: قد فقت 
إليها. 

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجاع» في حال العذر 
وعیره وكذلك قال سعيد بن جبير قال : وكذلكف إن کان ٤‏ سهر 
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٦‏ - إذا فاء الزوج قبل انقضاء الأجل المضروب لهء لح 
تطلی امرأته ولكکن هل عليه كفارة ین آم ل؟ قولان : 

أحدهها: نعم » لآنه ين حنث فيه ککل الأعان» ولا فرق 
بین قوله : والله لا أكلمك» نم ENC‏ وقوله : والله ا أقربك› 
تم يقرسها. . ولعموم الدلائل الموجبة للكفارة ٤‏ کل حنث( ۲ . 


کے سے 3 رر 


والشاني: لاء لقوله و لقن ا٤و‏ قن آله غفور 


ل م ر رر 


¢ فلم يذكر كفارة»ءبل نبه على سقوطها بقوله: # غفور 


رحج CD‏ 4 . 
)١(‏ القرطبي : ج ۳ ص ٠°١۹‏ . 
(۲) تفسبر الرازي : ج ٦‏ ص ۸۸. 
(۳) قال القرطبي : وهو مذهب قي الأيان لبعض التابعين فيمن حلف على 
ار ى ار اه الو ال لت فإنه يفعله ولا كفارة عليه 
والحجة له» قوله: ظفإن فاءوا فإن الله غفور رحیم ه ولم يذكر كفارة. 
وأيضأً فإن هذا يترتب على أن لغو اليمين ما حف على معصيةء 
وترك وطء الزوجة مغضة قال وقد مدن هذا الققول من السنة 
بحديث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبي ڪيا : «من حلف 
على ین فرأى غيرها خيرأً منهاء فليتركهاء فإن تركها كفارتها» القرطبي 
ج ۲ ص ۱١۹۹‏ ۔ ١١١‏ 


E 


أجاب الآخرون: بأنه تركها لأنه بينها في مواضع أخرى من 
الكتاب والسنةء وأما ذكر المغفرة والرحمة فللتنبيه على سقوط 
العقاب في الأخحرة('“ . 

ا ا اا و اع م اط وج ها 
اختلفوا: هل بحدث الطلاق بمجرد مضى المدة المضروبة آم لا بد 
من قضاء وحکم؟ ET‏ الجحاكم وقفه وخيره بين 
الفيئة والطلاق 


E 
عن عمر وعثان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد‎ 
بن ثابت» وبه قال جم غفير من التابعين. وهو قول آي حنيفة‎ 
. وأصحابه والثوري وغيرهم‎ 

وقد اختلفوا أيضاً: هل هى طلقة رجعية أو بائنة؟ 


ومذهب الأئمة الثلاثة وجحماعة من الفقهاء - وهو مروي عن 


ريضصعة I‏ ا ا ا إن یھی ء باغحتیاره لزم بالطلاق . 
فإن لر يُطلّق طلَىَ عليه الحاكم طلقة رجعية» قال ابن العربي 
س2 ارول م 

المالكي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: ۾ للذين يؤلون من 
RES‏ ن او € gs‏ قان 
ےم و رو ت 

وتقديرها د لكين e‏ تربص 
)١(‏ انظر: تفسير الرازي - المرجع السابق. 
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أربعة أشهر.ء فإن فاءوا فيهاء فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا 
الطلاق - بترك الفيئة فيها - فإن الله سميع عليم. 

قال ابن العربى : وهذا احتال متساوء ولأجل تساويه توقفت 
الصحابة فيه. وعقب القرطبي بقوله: «قلت: وإذا تساوى 
الاحتمال كان قول الكوفيين (أبي حنيفة ومن وافقه) أقوى» قياساً 
على المعتدة بالشهور والأقراءء إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى. 
فبانقضاقه انقطعت الصحبة وأبينت من غير حلاف ول يكن 
ران عا ا اا ااك انا ج لوی 
الفيءء وانقضت الدة لوقع الطلاق . . والته أعلم»'. ۰ 

۸ - قال القاضي ابن العربي المالكي : قال علاؤنا: إذا 
امتنع من الوطء قصدأً للإضرار من غير عذر - مرض أو رضاع - 
وإن لم يحلف. كان حكمه حكم الموليء وترفعه إلى الحاكم إن 
شاءت» ويضرب له الأجل من يوم رفعه» لوجود معن الإيلاء في 
ذلك لأن الإيلاء ي يرد لعينه» وإغا ورد لمعناه» وهو المضارة 
وترك الوطء. قال علي وابن عباس: لو حلف ألا يقريها لأجل 
الرضاع لم يكن موليأًء لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه“. 

وقیل : من اقام سنتین لا یغشی امرأته لم فرق بینه وبینهاء 
ولکنه يوعظ ویؤمر بتقوی الله تعالی فی آلا يسکها ضراراً“. 


. وانظر تفسرر الفخر الرازي‎ ». ١١١ تفسير القرطبي : ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۷۸ أحکام القرآن : ج ۱ ص‎ )۲( 
.٠°١١ القرطبي : ج ۳ ص‎ )۳( 
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وإذا حلفت الا بكلمها أو لا يشن اغلها أو تجو ذلك عا 
فيه مضارة هما: هل يكون مولياً؟ 


قال ابن العري(): اختلف العلاء فيه» والصحيح أنه 
مول» لوجود المعنى السابق بيانه من المضارة» وقد قال تعالى: 
ل وعاشروهن امروف )0 

هكذا رأينا في ظل هذا النص القرآني المرجز عن «الاإيلاء» 
مجموعة خحصبة من الأحكام الفقهية استنبطت من الآيتين 
الكريتين("). ورغم اخحتلافها في تفصيلات شت» تظل مشدودة 
إلى النص» مربوطة بمدفه الأصلي» وهو منع الرجال من مضارة 
النساء. 


)١(‏ أحكام القرآن - المرجع نفسه. 

(۲) النساء: ۱۹ . 

(۳) انظر ي تفستن الانتين: «أحكام القران» لكل من الجصاص. وابن 
العربي» وتفسير القرطبي » والرازي› وابن كثر» والخازن» والدر 
المنشور» وراجع أحكام الإ٘يلاء «سبل السلام» ج ۳ ص ۱۸۳ - 
1 و«نیل الآوطار» ج ٩‏ ص ۲۷۱ - ۲۷٤‏ ط . الحلبي› 
و«الميحلى» ج ٠١‏ مسألة ۱۸۸۹ء ودالمغى» ج ۷ ص ٥١١ - ٤١۷٦‏ 
مطبعة الاإمام» وغيرها من كتب الفقه المذهبي . 


E 


© مثل من السنة الححمدية : 

وهدذا مشل آخحر نیختاره هذه المرة مں تصورصس ال ومن 
أحاديث المعاملات خحاصة.» ونرى كيف اتسح هذا النص النبوي 
الشر يف : حملة من الأفهام والاحتهادات › متہا الراجح ومنہا 
المرجوح . 


حديث الامتناع عن التسعير: 

هذا الحديث هو ما ذكره الحد ابن تيمية» في «منتقى 
اللأخبار من آحادیث سيك الأخحيار» عن ان بن مالك رصي أ لله 
عنه ‏ قال : 
لو سعرت؟ فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق رة 
وإني لأرجو أن ألقى اله ؛ عَرّ وجل - ولا يطلبني أحد مظلمة 
ظلمتها إياهء في دم ولا مال». . 

(روأه أحمد وآبو داود» والترمذي و ص ححە ) وابن مأاحه 
والدارمي » والبزار وأبو يعلى . قال الحافظ ابن حجر . وإستاده عل 

قال الإمام الشوكاني : وف ابات عن آي هريره E‏ أحمد 
وبي داود قال : رجاء رجل فقال : يا رسول الله » ا فقال : 
«بلل ادعوا الله»» ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعّر 
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فقال: «الله محفقض ويرفع» . قال الحافظ : وإسناده حسء( 
ارقن عاد من الات د رى ال م دار اج 
والمراد بالتسعىر معلوم ؛ وهو ان يفوم ولي الأمر بتعحدیيد آثان 

معيّنة للسلع لا يجوز لأهل السوق أن يتعدوها بالزيادة أو 

النقصان . 
والنص النبوي المذكور يدل على أن الشريعة الإسلامية تحب 

في محال التجارة أن تطلق الحرية للسوق» وتدع السلع فيها 

للقوانين الطبيعية تؤدي فیها دورها. وفقا للعرض والطلب . 
والرسول الكريم س هذه الأحاديث أن التدحل ٤‏ حرية 

الأفرادء منتحل » وتجاراء ومستهلکين بغر صر ورة مظلمة› 

يحب أن يلقى ربه بریثاً من تبعتها. 
ومن هنا استدل کثر من الفقهاء هذه الأحاديث عل تحریم 

التسعبر وأنه مظلمة» ونسبه الشوكاني ا الحمهور. 

[ ووجه هذا التحريم - کا يقول صاحب «نيل الأوطار» - : 

أن الناس مسلطون على آموامء والتسعير حجر عليهمء والامام 

مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره ي مصلحة المشتري 
برحص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا 

(۱) المنتقى لابن تیمة (الحد) وشر حه للشوكاتی «نیل الآوطار» ج ه۵ ص 

۲ _ ۲۳۳ ط. مصطفی الحلبي . 
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1 - اك لا الزام صا السلعة أن 
لفريقين من الاجتهاد نمسهم› > وإلزام حب ج 
چا لا يرضی به مناف لقوله تعال: ا کون رة عن راض 
منک . 
على مصلحة البائعين وهم قِلة. 

وفي وجه للشافعية جواز التسعير فى حالة الخلاء. 

وهناك من فرق بين ما کان فوا للادمي وره من 
الحيوانات» وہاں ما کان من غر ذلك من الادامات وساثر 
الأمتعةء فجاء عن جماعة من متأخحري أئمة الزيدية جواز التسعير 
فيا عدا قوت الآدمي والبهيمة» كا حكى ذلك عنهم صاحب 
« الغيث») » بل قال شارح الأثار مہم . إن التسعير ف عر الققوتين 
(قوت الآدمي وقوت البهيمة)› لعله اتفاق. 

والشوکانی يرفضص هذه الأاحتهادات كلها ويرجح مسح 
التسعر بو حه عام تجا بان الأحاديث الواردة عامة وم طلقة» 
وتخصيصها آو تقییدها يحتاج ا دلیل »› ولا دلیل .٩(!‏ 


(۱) نیل الأوطار: ج ۵0 » المرجح السابى ت والاية من سوره النساء٠‏ ۹ 

(۲) لنتأمل كيف اعتبر الفقهاء قوت البهيمة قري لققوت الأدمي ٤‏ الأهمية 
والاعشبار. 

(۳) نيل الأوطار - المرجع السابق. 


* 


ولكن الذي يتأمل الأحاديث بعمق يتبين له أنها تتحدث عن 
حالة غلاء طبيعي › ليس نتيجة احتكار للسلعء ولا تلاعب 
بالأسعار» ولا تعد من التجار» أو تواطؤ المنتجين أو البائعين 
لاستغلال المستهلكين . 


وما يدل على ذلك قول الشاكين من الصحابة: غلا السعر 
ول يقولوا: تلاعب التجار بالسوق فارحنا من جشعهم › أو تجاوزوا 
الحد في طلب الربح › أو امتنعوا أن يبيعوا بالسعر العادلء أو 
الثمن الملائم مع الربح المعقول. 


با و ا ع ف ا ول 
ادعوا الته» إذ لو كان الغلاء نتيجة تجاوز»ء أو ظلم من البائعين»› 
لعمل غل فف ا بالرو تة وها فن الكرة واا دراب 
السؤولية.» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» أما والأمر 
قدري ساوي فليس له إلا الدعاءء والتضرع إلى الله أن يرفع 
الغلاء ويزيل البلاء. 


أما عند ظهور الظلم والاحتكار» وتحكم الأقوياء ي 
الضعفاءء وسيطرة قَلة من الأفراد الجحشعين على الأسواق والسلع› 
التي يبيعنونها بضعف ثمنها أو أضعافه» لا بخشون الخالقء ولا 
یرھموں الخلوق.ء فهنا جوز التسعير» حاية للضعيف من القوي › 
وصيانة للمجتمع من عوامل التفكك والاميار» نتيجة السخط› 
والحقد والنقمة على الذين يثرون من آقوات الناس. 


- 1١ 


وقد جاء فى كتب الحنفية - «اطهداية» و«الاختيار» وغرها: 
أن ارات لان اد فكوا ردن ي اة دا احا 
وجب على الحاكم أن يسَعر عليهم بمشورة أهل الرأي والبصيرة» 
منعا للضرر عن عامة الناس(. 

وهذا ما شرحه شيخ اللإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - 
وسجله في رسالة «الحسبة» ا أن التسعير: «منه ما هو ظلم 
حرم » ومنه ما هو عدل جائز. 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم - بغير حق - على البيع 
بثمن لا يرضونه› أو منعهم ما آباح الله طهم» فهو حرام!! 

وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب 
عليهم » من المعاوضة بثمن المخل»ء ومنعهم نما بحرم عليهم» من 
أخذ الزيادة على عوض الثل» فهو جائز بل واجب. 

في القسم الأول: جاء الحديث المذكور - حديث أنس وما 
في معناه - فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف» 
من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعرء إما لقلة الشيء أو لكثرة 
الخلق (إشارة إلى ما يسميه الاقتصاديون: قانون العرض والطلب) 
فهذا إلى الله ء فإلزام الناس بأن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير 
اا 

أما الثاني : فمشل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع 
ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفةء فهنا يجب 
)١(‏ انظر المداية وشروحها: ج ۸ ص .٠۲۷‏ 


٦۲ 


عليهم بيعها بقيمة المغلء ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة 
المخل» والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اله به»(' ٩‏ . 

هذا ما قرره شيخ الأإسلام ابن تيمية وانطلق منه إلى جواز 
التسعير» بل وجوبه للأعمال أيضاأً لا للسلع فحسب» وذلك متل 
أن يتواطاً أرباب العمل على بخس العمال والصناع أجورهمء 
وينقصوهم عا يستحقون من أجرة امل . فيجب على ولي الأمر أن 
يتدخحل بتحديد الأجرة العادلة» رفعا للظلم عن أرباب الجرف 
والصناعات من العاملين . 

وكذلك إذا تواطاً أصحاب الحرّف عل الامتناع عن العمل 
إلا بأجر زائد على المغل» وجب تدخله هنا لحاية الطرف الآخر 
من أرباب العمل تماما كما إذا تواطاً النتجون ضد التجار» أو 
التخار اض ال لكين : 

فالتدحل فى كل الحالات ليس انتصارأً لفعة أو طبقة على 
طول الاط» ظالمة أو مظلومة» بل هو انتصار للعدل مع أي طائفة 
كان» ومنعاً لتحكم القوى في الضعيف أيأً كان القوي أو 
الضعيف. فقد يكون الضعيف مرة البائ (أو المنتح) ومرة المشتري 
(أو المستهلك) وقد يكون مرة العامل» ومرة أخرى رب العمل . 


وهذا الذي فصّله شيخ الإسلام في رسالة الحسبةء ونقله 
عله لله اين الق في «الطرق الحكمية» مؤيداً ومؤكداء قد 
(۱) رسالة الحسية لابن تيميه 


- 


سبق ما نادی به اقتصاديون بعل ذلك بقرول » من وجوب تد حل 


رحا ها ها ال من ا لك أن الوص ا 
هی دائاً نور هدي وليست قيداً يعوق» إلا عن الظلم والفساد. 


1. 


العامل الرابع 


رعاية الضرورات والأعذار والظر وف الاستفنائية 


أما العامل الرابع الذي أدذى إلى سعة الشريعة ومرونتهاء 
فيتجلى فى أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات 
والأعذار التي تنزل بالناس فقدّرتها حق قدرهاء وشرعت ها 
أحكاماً استثنائية تناسبهاء وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على 
الخلق» ورفع الآصار والأغلال التي كانت عابهم في بعض 
الشرائع السابقةء كا قال تعالى قي الأدعية التي ختمت بها سورة 
البقرة - وجاء فى ي الصحيح أن الله استجاب ما( : ۾ ا 


و چ اروص ی کر مر ر و م ر 


یل لجنا إا € لعل رنب قب 


بأنه : 6 ارت ر عن المنگر 1 هم آلطیبّت 
ورم ليم آ: بیت وضع عنم مره م والاندل آلّی كانت 


J‏ رر رو ےر م ار ١و‏ ا 


لیم وي س الصيام : $ بريد آله یکر لر ولا رید پکر 

(۱) ف صحيح مسلم من حديیث آي هريره قال: «قال الله تعال : نعم)». 
ومن حدیث ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». ابن كثير ج ١‏ ص 
۸ . 


. ۲۸١ البقرة:‎ )۲( 
٠١١۷ الأعراف:‎ )۳( 


الْعْسّرَ »» وبعد آيات المحرّمات قي النكاح وما يتعلق بها: 
بريد آله أن فب عنکر وخلق لسن ضوبغا دق 7 وف 


ہے ار ار لے صا رو مم ری 


حتام آية الطهارة: ل مايريد آله ليجعل لیجعل یھ من رچ ي0. 
و 9 % 

® اللشقة بلب التيسبر : 

ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الحليلة الى أحعت عليها 
کل كتب القواعد الفقهية وهي : «المشقة جلب التيسس(؟. 

وبناءٌ غلل هذه القاعدة شر عت الرزحص والتخفيفات الكفرة 
في الفرائض الأسلاميةء للمرضى. والمسافرين › وأصحاب الأعذار 
المختلفةء وجاء فى الحديت: «إن الله بحب أن توق رنحصه كم 
یکره أن تؤتی معصیته»(“ . 

وتعداد هذه الرخحص والتخفيفات في أبواب الطهارة والصلاة 
والصيام والح وعبرهاء ا لايتسع له هذا المجال» وهي عل کل 
حال ليست موصع مراء وجدال. 


کد کډ 9 


)١(‏ البقرة: ه 
(۲) النساء: ۲۸ . 
(۳) المائدة: ٦‏ . 


)٤(‏ الأشباه والنظائر: ص ۳۷ وما بعدها. 
)٩(‏ رواه جمد . 


ا ت 


وما يتمم ذلك الاستتناء الذي جاعءعت به الشريعة ف بات 
لد ات و الاك رلا عل ك اضر ورات الى رل 
تالش وتضخط على کواهلهم › ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية 
الشهرة : «الضر ورات نبیح اللحظورات» وما یکملها من قواعد 
متفرعة عليها مشل «ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها»ء «الحاجة تنزل 
منرلة الضرورة› خحاصه کانت » آو عامة»( ٩‏ . 

والآصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر 
الأطعمة المحرّمة حيث استشنى حال الضرورة والمخمصةء وذلك في 
الأنعام والنحل› واحران ی السور المدنية : البقرة والمائدة. 

وأكتفى هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارما آخر ما نزل: 

1 ماص ے2 م رر م 2 ٠‏ 

قول تعالی في سورة البقرة: ۾ بايا لين ٤امنوا‏ وا ن 
مر سے سے و مء ر هھ 2ے ا لرے ےل س 2 چ ےم رل ار 
طیبدت ما رزقننکر وآشکوا لله إن كنت یاه تعبدون ی إ ماحم علیکر 
جوت می 22 2 ا 7 م م چ E‏ م ا 
لج وام نلاز وما عل ووه ليرا قن ارج باغ 


a 
2 اہ نے وص رص رار ار‎ 


٤آ A8 E rt‏ 0 ۶ (۲( 
ولا عاد فلا إثم عليه إن آله غفور رحم ل € ٠‏ 
فاباح الأكل من طیبات ما رزف الله » وأمر تالشكر عليها» 
ثم ذكر الملحرّمات محصورة في تلك الأربع: اليتة والدم ولحم 


٤٦ - ٤۳ الأشباه والنظائر: ص‎ )١( 
.١۷٣۳ - 1۷۲ البقرة:‎ )۲( 


- ۷ 


الخنریر وما آهل لغر أ لته به » نم استثی حالة اللاضطرارء فأباح 


للمضطر ما حرم على غيرهء بشر ط أن يڪون غير باع ولاأعاد. 


وني سورة المائدة قال تعالل: ¥ حرمت علي الميتة لميتة والدم 
وم آنزیر وا هل لیر آله په َة دة والمتردية 
والتطيحة وما ا ای إل ا 
ا لازم ف الوم پس آلزین کفروا من قلا فلا حشوم 
وآخحشون ايوم أ ملت لک ك دیک وأمَمّت ورضیت 


لاا د من آش طرف عخمصة غير متجانف لالم فان آله 


رار رر 2 
غفور رحے رې 4 . 

والآية هنا تقرير وتأكيد لآية البقرة» وإن كان فيها تفصيل 
أبعضص أنواع الحيتة من الإخنقة والموفوذة وع رهما ر ف هذه 


او 


اللآية: غير متجانف اوت مثل قوله هناك: إغیر باخ ولا 
عاد أي a E E Ts‏ وقهرهاء لا 
رغبة في الإثمء ولا ابتغاء للشهوةء ولا عدواناً على أحد» كا 
للا يعدو قدر الضرورة. 

هذا ما جعل الفقهاء يقيدون اللإباحة في أحوال الاضطرار 
بقدر الضرورة» لا أكثر. 


.٣ المائدة:‎ )١( 


- A - 


@ حالة الإكراه: 


ومن حالات الضرورة التي تيز لاإنسان ما اجوز ف 
الحالات المعتادة: حالة الإكراهء فالمكره على أمر إكراه تلجئة لا 
ائم عليه إذا فعله» ولو كان ذلك الأمر هو الكفرء الذي هو أكر 
الحرائم ف زظر الاسلام» فنجد القران الكريم یستثنی حالة کک 
فيقول: # ف يفُتریآلگذب آلذین لا يؤمنون عالت ت آله وأوليك 

سے سے سے ا و 
مم الکدذبوت وی من گقر بان ب الان أ وقلبهر 
مظمين امن وف الحدیث : إن الله وصح عن متي | لطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه»)» ومن هنا نى الفقهاء موضوع 
« الا کرأه» وبيان حدوده وشر وطه واثاره» فکان له ف الفقه باب أو 
کتاب حاص ٩<‏ 

کډ کډ 2 


.١٠١١- ٠٠١ النحل:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عباس بإسناد ضعيف على ما قاله الزيلعي» 
ونوزع» وقال السيوطي في الأشباه: إنه حسن» وقال في موضع آخر: 
له شواهد تقوية. تقض له بالصحة» أي فهو حسن لذاته صحيح 
لغبره» وقال المناوي في التيسير شرح الجحامع الصغیر ج ۱ ص ۲٣۳‏ : 
حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الإسلام. أ.ه. 

(۳) انظر: «الاختيار» ي فقه ا-حنفية ج ۲ ص ۴٤‏ کكتاب الاإكراهء وقد 
عرفه بأنه اللإجبار على اه انات طعا او ها فيقدم عليه مح 
عدم الرضاء ليدفع ما هو آضر منه ويعتبر فيه: قدرة المكره على اتباع 
ما هدده به» وحوف المکره عاجلاء وامتناعه من الفعل قبل الأكراه 
حق نفسه» او احق آدمى» أو لحق الشرع› واا کن الکو به ا 
ا اع ينعدم به الرضا كالحبس والضرب» وأحكامه 


- “٦۹ 


هس حالة الضعف والعجز: 
ومن أحوال الضرورة المستشناة من العامة حالة 
الضعف والعجز التي تلم بالفرد المسلم» أو الج)اعة المسلمة» 
فتجعل المسلم يتخذ غير المسلمين ااا يبدي إليهم المودةء 
ويظهر هم الولاء وة ل اعاتا بدینہم ولا خحيانة لدينه 
وأمته» ولكن خشية على نفسه من ao‏ و E‏ وي 
هذا جاء قوله تعالى: # لا يتخ آلموّمنون الكفرين ولا من دون 


اسا 
>> عر رص صو صو 2ص م سر چ رچ و ود 


المۇمنين ومن قعل د لك فليس من آله فى ىء إلا أن عقوأ مهم 
قل که . 

فرعم هذا الوعيد الشديد ٤‏ هذه الاأية: ومن به ا ذلك 
فليس من الله ف شىءِ 4 کک الوعيد في ايات أخرى ل 


ررر تو و ۶2> 
3 ومن بتولهم منک فونه Pg‏ }¥ ید يۇمنود 
وچ ودی ر سے ا ي رص ارال اق ریو سه z‏ 


وآلْیوم آلاحر يوآ دون من حا د آله ورسولهر ولو انا ۶اباءهم أو 


ياء هم أو إخونم أو عشير َب 74 . . . إلى غير ذلك من الآيات 


ختلف باختلاف هذه الأشياءء فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه 
وتارة يباح لهء وتارة يرحص ٠‏ وتارة يحرم . . والتفصيل هناك فليراجع 
ص ۱١٤‏ ۔ ۱۹۸ . 

(۱) آل عمران: ۲۸ . 

.06١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) المجادلة: ۲۲ . 


الكشرة الوفبرة»ء فقد استثنى حالة الضعف التي يتقي فيها المسلم 
شر أعدائه بإظهار الموالاة. 
8 ضر ورات الح اعة وسلامة کیانا : 


کثیرا Te‏ رة بمدرها» اعترت ا ا 
الأمةء» وما تقتضيه سلامتها والمحافظة على كيانا وسيادتما. 


وذلك مثل ضرورة الحرب تفرض على الأمة» فيجوز هما ما 
للا جوز في الظروف العادية» كا فعل النبي بَلا وأصحابه في 
حصار ود بني النضير» من قطع نخيلهم ونحريقهاء حت جرهم 

على التسليم بأقل الخسائر الممكنة» ولا حاول اليهود أن يستغلوا 
هذا التصرف النبوي ويعتبروه نوعا من الإفساد الذي طالما جى 
عنه النبي - و على من يفعله» نزل س نتن سررات 


ا 


RE‏ ر ا 


ن تة راي تخل ار 287ا ا عل اصوا ا یئن آل 
م ارو م 


ولیځزی مسقن و 4 

لرا اها قاو اران اعا يا بض 
السلینے کان کارا اشری عندهم أو نحو ذلك وجعلوهم في 
مواجهة الجيش المسلمء ليتقوا بهم› وكان في ترك هؤلاء الكفار 
حطر دد كيان الجاعة المسلمة» جاز للمسلمين أن يرموا هؤلاء 
الغزاة وإن قتلوا المسلمين الذين معهمء مع أنهم معصومو الدم لا 
(۱) الحشر: ه 


۷1 


دنیب هم ولکن صر ورة الدفاع عن الأمة كلها افتضت التضحية 
ھۇلاء الأفراد حشيه استگصال الاأسلام واستعلاء الكفر» وأجر 
هو لاء الأفراد عل الله 2 . 


ومحهذاء رَد اللإمام الغخزالي اعتراض من يقول في هذه 
الصورة: هذا سفك دم معصوم محرم! بأنه معارض. لأن في 
الكف عنه إحلال دماء معصومة لاحصر هاء ونحن نعلم أن 
الشرع يؤثر الكل على الجزئي» فإن حفظ أهل الإسلام عن 
اصطلام الكقار آهم ي مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد» 
فهذا مقطوع به من مقصود الشرع. 


ومشل ذلك إذا اقتضت ظروف الحرب فرض ضرائب على 
القادرين وأهل اليسار لتمويل الحهادء وإمداد الجيوش» وإعداد 
الحصون»ء ونحو ذلك من احتياجات الحرب. فإن الشرع يؤيد 
ذلك ويوجبه» كا نص على ذلك الفقهاء» وإن كان كثير منہم في 
الأحوال المعتادة لايطالب الناس بحق في الال غير الزكاة. واستدل 
الغزالي لذلك بقوله: «لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران 
قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين» وما يؤديه كل 
واحد منہم (آي الكلفين بالضرائب الأضافية) قليل بالإأضافة إلى 
ما محخاطر به من نفسه ومالهء لو خلت خطة ال سلام (آي بلاده) 


. ۲۹۵ ۔-‎ ۲۹٤ انظر: المستصفى امام الغزالي جا ص‎ )١( 
.٠"*٣ المصدر السابق: جا ص‎ )۲( 
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عن دي شوكة فط نظام الأمورء ويقطع ماده الشرور»('“ . 
ومشل ذلك فك آسرى املف وتخليصهم من ذل سر 
الكفار» مھا کلف ذلك من الأموال. قال الاامام مالك ٠‏ چیب 
على كافة الملسلمين فد اء أسرا هم وإ استغرف ذلك أمواهم". 
هذاء لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامة الأمة الإسلاميةء 
وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الآفراد. 


)١(‏ المستصفى لاحمام الغزالي : ج إ ص E Lh‏ وانظر اللاعتصام 
للشاطبي ج ۲ ص ١۲۲ - ۱۲١‏ ط. شر که الإعلانات الشرقية . 
(۲) أحکام القرآن للقاضي آي بکر بن العري ص۹4٥‏ - *1. 
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العامل الخامس 


تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأعراف 


وأخرا ان دون الاقل الخافن: س اللخورخل الات 
وتطبيقاً ها. فمن المعلوم باستقراء النصوص أن أحكام الشريعة 
إغا جاءت لتحقيق مصالح العبادء وإقامة القسط بينهم» وإزالة 
المظالم والمفاسد عنهم» وهذا ما ينبغي مراعاته عند تقسير النصوص 
وتطبيقی الأحكام» فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم» يتخذه 
في الفتوى أو التعليم أو التأليف أو التقنين» وإن تخر الزمان 
والمكان والعرف والحال» بل ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الكلية 
وآهدافها العامة» عند الحكم في الأمور الجزثية الخاصة. 


© كلام ابن القيم في تغير الفتوى : 

ومن تم قرر الملحققون كالعلامة ابن القيم وغره: «أن 
الفتوى تتخبر وتختلف باخحتلاف الأزمنة والأمكنة» والأحوالء 
والعوائد. والنيّات» وعقد اللإمام ابن القيم لذلك فصله الممتع في 
كتابه «إعلام الموقعين» وقال في مقدمة هذا الفصل كلمته التي 
أصبحت مارا ییتدی به بعد: 


۷٤ 


«هذا فصل عظيم النفعم جداء وقع - بسبب الجهلل به - 
غلط عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما 
لا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التي في أعلى رتب 
اللصالح - لاتأتي به فإِنُ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العبادء في المعاش ولمعاد» وهي عدل كلها»ء ورحهمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . 

فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الحجور» وعن الرحمة إلى 
ها فر الصاكة إل اة ن اة إل الت 
فليست من الشريعة.» وإن أدخحلت فيها بالتأويل». 

فالشريعة عدل الله بين عباده ورحته بین خلقه وظله في 
أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله بيد أتم دلالة 
وأصدقها» وهي نوره الذي به أبصر المبصرون»ء وهداه الذي به 
اهتدى المهتدون» وشفاؤه الذي به دواء كل عليل» وطريقه 
المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل»''“ . 


8 ¢ #* 
© الأحكام الثابتة والأحكام ا لمتغرة: 


وليس معنى هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى 
مهاء بتغبر الزمان» والمكان والعرف. فمن أحكام الشريعة ما هو 
ثابت عام دائم» ولامجال فيه للتغير والاختلاف مها دار الفلك 
وتخيرت الظروف والأحوال. . . 


ب ا 
)١(‏ إعلام الموقعيین: ج ۳ ص .٠١ - ١٤‏ 
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وف هذا يقول ابن القيم زفسه ي کتاره «إغاثة اللهقان»(' O‏ : 

الأحكام نوعان: نوع لايتخير عن حالة واحدة هو عليهاء لا 
بحسب الأزمنةء ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة.ء كوجوب 
الواجبات. وتحريم اللحرمات. والحدود المقررة بالشرع على 
الجرائم» ونحو ذلك فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما 
وضع عليه . 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له» زمانأء 
ما الاه كادي الردرات و اا وصفاا فان 
الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة » وبعد أن ذكر ابن القيم 
جملة من الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك قال: «وهذا باب 
واسع . اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي 
لاتتخير» بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما». 

وهذا الذي قرره المحقق ابن القيم بقوة ووضوح» وقرره - 
بصورة ما - علماء عحققون في المذاهب الآأخحرى مثل الأمام القرافي 
المالكي في كتابه «الاإحكام» وكتابه «الفروق». ومثل العلامة الحنفي 
ابن عابدين قي رسالته «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على 
العرف» كيا بينا ذلك في كتابنا «شريعة اللإسلام»'. 


%% 3 


)١(‏ الحزء الأول ص ۳٤۹ - ۳٤١‏ بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رجه 
الله . 


(۲) انظر كتابنا: شريعة اللإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 


۷“ 


© هل لتغر الفتوى دليل من القرآن؟ 

هذه القاعدة الجليلة الت تقرر تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد : هل نيحد ضا صا فول من 
القرآن والسنة؟ 


ما السنة ققد دک ابن القيم عدة أمثلة منہا» ومن أقوال 
الصحابة وأفعام › وسنفصل ذلك فی بعد . 


وأما القرآن فلم محاول ابن القيم - رحه اله - أن يستدل 
نه » ولم ار أحدا عہره حاول الاستدلال ره عل ذلك انشا 


ويلوح لي أن من يدقق النظر في كتاب الله » جد فيه أصلا 
هذه القاعدة المهمة. وذلك ٤‏ عدد من الأيات الى قال کثیر من 


والتحقيق آنا ليست منسوخة ولاناسخة» وإنا لكل مها 
جال تعمل فيهء وقد تمثل إحداهما جانب العزية» والأخحرى جانب 
الرحصة» أو تكون إحداهما للإلزام والإيجاب» والأخرى للندب 
والاستحباب. أو إحداهما في حال الضعف. والأخرى في حال 
القوة. . وهكذا. 
نضرب لذلك مغل وله تعالى في سورة الأنفال : ۾ يتا 
2 ص سے سر >2 مت 


الى رض الرنی ای إن e‏ عشرون صلیرود لبوا 


أ ره E‏ مدلل آ٢‏ 


۷¥ 


سے ہو سے لے سے ۱ وص سے ص ص ر بے ارو ص ر 
يفقهون رې '. ثم قال: # الان خحفف آله عنکر ان فیک 

م وو م ررر مو ت KK‏ 
سا فان کن منک ماه َة صابرة بغلبوا ما یی وان کن نألف 
لا لبوأ الین بدن الله N‏ 4 . 

والعنى كيا يقول صاحب النار": «إن أقل حالة للمؤمنين 
مح الكفار في القتال أن ترجح المائة منهم على المائتينء والألف 
ع اا ون ها اال ا جال عه كا كان 
عليه المؤمنون ي الوقت الذي لت فيه هذه الأيات› وهو وقت 
عزوة ر فقشد کانوا للاعجدورن ما يکفيهم من القوت »› ول يڪن 
لديم إل فرس وأاحد» أو فرسان » وأنہم خحرجوا رقصد أقاء 
العبر» عر مستعدین للحرب» ومع هدا کله کانوا أقل من ثلث 
المشر كين الكاملى العَدَّة والأهبة. 

ولا كملت للمؤمنين القوة» کا أمرهم الله تعالى أن يكونوا 
ي حال العزية کانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أ و آکثرء وینتصرول 


عليهم» وهل تم هم فتح مالك الروم والفرس وغيرهم إلا 
بذلك؟ وكان القدوة الأول ف ذلك أصحاب رسول الله ا ف 


عهده ومن بعده») . 


( الأتفال: .٠٠‏ 
(۲) الأتقال: .٦١‏ 
(۳) تفسر النار: ج ۱۰ ص ٩°‏ . 
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وذهب بعض المفسرين إلى أن آية العزية من هاتين الايتين 
منسوخة بآية الرخصة التى بعدهاء بدليل التصريح بالتخفيف 
فيها: ط العلن حف آله عنك ولكن الرخصة لا تنافي 
العزية» ولا سیا وقد غللت هنا بوجود الضعف. ونسخ الشيء ءل 
يكون مقترناً بالأمر» وقبل التمكن من العمل به» والظاهر أن 
الآأيتبن نزلتا معا. 

وروی البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ولا 


ا٦‎ 


و إن ea‏ عشُرونّ یرون يغلبوا ماستين . .¥ 
Fe‏ شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم ألا يفر أحد من 
لر لے رس س ع2 


فجاء التخفيف »فقال :$ aE‏ 
ا قان کن منھ مائ صابرة يغلبوا مأ تون . . چ الحدیٹث» . 


وهده الرواية لا تدل على النسحخ الأصول الذي زعمه 
بعضصهم وهيو رفع الحكم الذي تضصمنته الآية الأولى ٠‏ وانتهاء 
العمل به ا الأبد فقد E‏ ُن الأية الأول عزية» أو و 
بحال القوةء والثانية رلحضة مقيدة بحال الضعف . 


ومعفى هذا أن الآية الشانية تشرع لحالة معينةء غير الحالة 
الى جاءت ها الآية الأولىء وهذا أصل لتخبر الفتوى بتخر 
الأحوال. 


ومثل ذلك آیات الصر»ء والصفح › والعفو» والاعراض عن 


۷۹ 


السيف . فالحق: أن هذه الآيات وقتها ومجاهاء ولآية السيف وقتها 
ومجاها كذلك. وهذا بجعلها السيوطي من قسم المنساًء لا من 

قال الاٍمام السيوطي ي «الإتقان» في النوع الثاني والأربعين 
من علوم القرآن وهو ما يتعلق بناسخه ومنسوخحه: «النسخ 
أقسام . . . وذكر الأول والثاي منہا ثم قال : «وثالشها: ما أمر به 
لسبب ثم يزول كالأمر - حين الضعف والقلة - بالصبر والصفح 
(آي مع الأعداء المحاربين) ثم نسخ بإيجاب القتال» . 

قال وهذا في الحقيقة ليس نسخاًء بل هو من قسم 
«المنسأً» كا قال تعالى : أوننسغها4(“: فالمنساً الأمر بالقتال إلى 
أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر 
على الأذى. 

قال: وبہذا يضعف ما مج به كثيرون من أن الآية في ذلك 
باية السيف وليس كذلك» بل هي من «المنساً» يمع 
آن کل آمر ورد یجب امتاله في وقت ماء ا > بل 
ينتقل بانتقال تلك العلّةء إلى حكم آخر وليس بخ إغا 
النسخ : الأزالة للحكم حت لا ججوز امتثاله. 


%* XF*% #F 


. ٠١*١ البقرة:‎ )١( 
ط . الحلبي.‎ ۲١ الاتقان ج ۲ ص‎ )۲( 


® أصل ت نغر الفتوى من السئة: 

الا ي ال اة غد ق افا ي ارق 
أصلا فيهاء ودليلا عليهاء في أكثر من شاهد ومثال. وقد نبّه على 
جکر ن ا اا اا 
الحديث الذي رواه ابو داود عن آي هريرة : ران رجلا سال النبي 
ية عن 8 للصائم» ص له» وآتاه آخر فسأالهء فہاهء 
فإذا الذي رض له شيخ » وٳذا الذي نہاه شاب». 

وا ارف ف اول ا ع ي ا ها 
القاعدة المهمة إلا أن لهذا الحديث شاهدا یشد آزره» رواه الإمام 
أحمد في مسنده» من حديث عبدالله بن عمرو بن عضن قال : 
«كنا عند النبي بي فجاء شاب فقال: يا رسول الله » قبل وأنا 
صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ › فقال: يا رسول الله قبل ونا 
صائم؟ قال : نعم . فنظر بعضنا إلى بعض»› فقال رسول الله 
لل : قد علمت نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يلك 
نفسه)('٠.‏ 

عل ان الالال مله القاعتة الاك ل فة عل عد 
الحديث» أو ذاكء فهناك أحاديث صحاح يكن الاستدلال بها 
مثل: حديث سلمة بن الأكوع» عند البخاري» وغيره. قال: قال 
)١(‏ الجزء الرابم ص ۱۸۷ بتعليق السيد عبدالله هاشم الياني. 
(۲) حديث رقم )۷٠٠٥ ٤(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله : إسناده صحيح »› 

هذا مع أن فيه ابن ميعة» وقد وثقه الشيخ رحه الله في مشل هذا 

امقام . 


BIBLIÛTHECA ALEXANDRINA 


A\-‏ هستبة الأسكندر رة 


النبي ية : «مّن ضخى منكمء فلا يصبحنُ بعد ثلاثة» ويبقى 
٤‏ بیته منه شیء» . 
في العام الماضي؟ قال : «كلوا وأطعموا وادحروا» فإن ذلك العام 
کان بالناس حهد (أُي شدة وأزمة) فأردت أن تعينوا فيها» . 

وفي بعض الأحاديث: «إغا نهیتکم من أجل الدافة التي 

ومعنی هذا أن النبي ية نی عن ادخحار حوم الأضاحي 
بعد ثلاثة يام في حالة معينة» ولعلة طارئة» وهي وجود ضيوف 
وافدين على المدينة في هذه الناسبة الطيبةء فيجب أن يوفر مم ما 
يو جه کرم الضيافة» وسع|حة الأخحوة من حم الضحاياء فلے| انتھی 
هذا الظرف العارض ٠.‏ وزالت هده العلة الطارئثة› زال الحكم 
وجوداً وعدماً » وغير النبي الكريم فتواه من المنح إلى الإباحة » 
ولهذا صرح في أحاديشه بإباحة الادخار بعد ذلك قائلاً: «كنت 
هیتکم عن اد حار لحوم الأضاحي › فڪلوا وأطعموا» وادحروا» کا 

فهذا مثل واضح لتغير الفتوى بتغير الأحوال. 

وأكثر الفقهاء على اعتبار هذه الإباحة نسخاً للنهي المحقدم» 
ويذكرون هذا الحديث مغلا من أمثلة النسخ» كحديث: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها». 


AY 


الحكم لانتغاء علته» ک أشار ال ذلك الا «الشافعى» - رضی 
الله عنه - في اخحر «باب العلل في الحديث» من كتابه «الرسالة» 
حيث ربط الى عن الادخار بالدافة. 


ووضح ذلك الأمام «القرطبي » في تفسيره . منکراً أن 
يكون من النسخ قاقلا : 

«بل هو حكم ارتفع لارتفاع غا لا لأنه منسوخ› وفرّق 

بين رفع ا بالنسخ » ورفعه ر علته. و بالنسخ لا 

جکہ به آ والمرفوع لارتفاع علته يعود بعود العلةء فلو قدم 

على أهل بلدة ناس متاجون في زمان الأضحى › ول يكن عند 
أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إل الضحاياء لتعين 
عليهم 1 يدخروها فوق ثلاث» كا فعل النبى ية( . 

وقد فهم الراشدون من الصحابة هذا المعنى» فجاء عن أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه صلى بالناس في 
يوم العيدء ثم خحطبهم فنهاهم عن الادخار فوق ثلاثء مذكراً 
إياهم بنهي النبي ية وهذا ما جعل القائلين بالنسخ هنا ميحارون 
في تفسير موقف علي» فقال بعضهم: لعله لم يبلغه النسخ» و 
اللإمام أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الإباحة والرخصة. 

فالراجح إذن أنه قال ذلك في وقت كان بالناس جهد 
وحاجة» وبهذا جزم ابن حزم كا في فتح الباري. 


.٤۸ ء٤۷ ص‎ . ١٠۲ تفسير القرطبي : ج‎ )١( 
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قال الحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال وإلاً فلو لم تسد 
الحاجة إلا بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدير - عدم الإمساك 
ولو لليلة واحدة'؟. 

والشاهد هنا أن النبى ية أفتى في حال بمنع ادخار لحوم 
الأضاحي» ثم غير فتواه من المنع إلى الإباحةء لما تغيرت 
الظروف› وهو دليل ہیں على صحة القاعدة التي قررها اين القيم 
رهه الله .2 

وأشهر من ذلك أن النبي بي كان يجيب عن السؤال 
الواحد بأجوبة ختلفةء وذلك لاختلاف أحوال السائلين» فهو 
یس کل وإاحد ا یناس حاله» ويعالج قصوره أو تقصره . 

فقد وجدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول له: «لا 
تغخضب»» وآخحر يقول له: «قل : آمنت بالل نم استقم» »› واخحر 
يقول له: «كف عليك لسانك». 

وهكذا يعطى كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى 
لمرضه› وأصلح لأمره. 

ومن هذا ما رواه الببخاري ف صحيیحه عن آي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». 


قیل : تم مادا؟ قال : حح مىرور»( ° فجعل الحهاد ي سبیل أله 
أفضل الأعال بعد اللإيان. 


(1) فتح الباري ؛ ج ۱۲ ص ٠۲١ - ۱۲١‏ ط . الحلبي . 
(۲) صحیح البخاري : کتاب احج » باب فضل الج المبرور. 


A 


وني هذا العف جاءت أحاديث شت تجيب الساقلين بان 
الجهاد لا يعدله عمل آخرء إلا مَّن استطاع أن يصوم الدهر فلا 
يفطرء ويقوم الليل فلا ينام! 

ولكن البخاري نفسه روى عن عائشة آم المؤمنين - رضي 
الله عنما أا قالت: يا رسول الله ء نرى الجهاد أفضل العمل ! 
قال: «لكن أفضل الجهاد حج مرور»('“ تروى كلمة: «لکنٌ» 
بصم الکاف وهو الأكش عل ا خحطاب للنسوة» وبکسرها م 
مد اللامء على آنا للاستدراك. والمراد واحدء وهو أن الجهاد إن 
كان أفضل العمل»ء فذلك في حق الرجالء أما النساء فأفضل 
جهاد هن الج المعرور. 

فهنا تغبرت فتواه وجوابه ية لما كان السائل امرأةء إذ 
الأصل في حمل السلاح أن يكون للرجال. 

وهذا کله _ وعره کشر = اضل ف تخر الحواب أو القتوى 
بتغبر آحوال السائلين» فكيف إذا تغبر الزمان والمكان؟ 

#8 

® هدي الصحابة ٤‏ تعر الفتوى : 

والناظر في هدي الصحابة وسنة الراشدين - رضي الله عنم - 
بجدهم أفقه الناس في استعمال هذه القاعدة _ قاعدة تغير الفتوى 
بتغير موجباتها - ولذلك أمثلة عديدة مجدها من يطلبها في مظانيا. 

(١)امصدر‏ السانون. 


- A 


کر ا اها 

فمع| تغيرت به فتواهم بتغير الزمن والحال عقوبة شارب 
الخمرء فإنه ل يكن فيها في زمن رسول الله ب حد مقدرء وإغا 
جرى الزجر فيه مجرى التعزير. 

روی الببخاري عن عتبة بن الحارث: أن النبي ا ق 
بنعیے ان أو ابن تنعیے|أن » وهو سکران» فشقی علبه» وأمر م ٤‏ 
الت أن بضر بوه » بالحرید والنعال» وکنٹت فيمن ضر به )(' . 

وروی أيضا عن أبي هريرة قال: «أتي النبي ية برجل قد 
شرب قال: اضر بوه ۔ قال بو هريره : فمنا الضارب ببكده» 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلے| انصر ف قال بعضص القوم : 
أحزاك الله ! قال: لا تقولوا هكحذاء لا تعينوا عليه الشيطان»!. 

وأخحرج عبدالرزاق ٤‏ مصنقه عن معمر وابن جريج : «سثل 
ابن شهاب: كم جلد رسول الله ي في الخمر؟ قال: لم يكن 
رسول الله ية فرض فيها حداء کان يأمر من حضره يضر بول 
بأیدیہم ونعاهم» حتی قول رسول الله اة : ارفعوا»٠.‏ 


١(‏ و۲) كتاب الحدود من صحيح البخاري» باب: الضرب بالجحريد 
والنعال. 
(۳) المصنف: ج ۷ ص ۷۷" . 


A1 - 


وروي أيضا نحو ذلك عن عبيد بن عمر من كبار التابعين 
وسیأاتی بعد . 

بل ورد: أن النبي إل لم يضرب الشارب أصلا في بعض 
المواقف› وذلك فیع| أخحرجه بو داود والنسائی بسند قفوي کے| ي 
حداً. قال ابن عباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبي 
اة فل حاذى دار العباس» انفلت فدخل على العباس فالتزمه» 
فذكر ذلك للنبي ية فضحك › ول يأمر فيه ر 


وأحرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: «ما صرب 
رسول الله ي ي الخمر إلا أخيرأء ولقد غزا تبوك» فخشي 
حجرته من اليل سكران» فقال» ليقم إليه رجل» فيأخحذ بيده 
خی ر ال رل 

والظاهر أن النبي ل تساهل في أول الأمر لقرب عهدهم 
من إباحة الخمر» حتى إذا استقر التشريع ضرب وجلدى وإن ل 
يوقت حدأًء بل جلد الأربعينء ودون الأربعين» وفوق الأربعينء 
کا يبدو ذلك من ججموع الروايات . 

ولا انتهى الأمر إلى أبي بكر - رضي الله عنه - قرر العقوبة 
أربعين» على طريتق النظطر» كا قال الشاطبي “ فقد روى البيهقي 


ي ب ا 
(۱) فتح البارىي؛ ج ٠١‏ ص ۷۷ ط. الحلبي . 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) الاعتصام: ج ۲ ص .١۱۸‏ 


— AY 


عن ابن عباس: أن الشرّاب كانوا في خلافة أي بكر أكثر منهم في 
عهد النبي َي فقال أبو بكر: لو فرضنا هم هذا! فتوخحى هم 
نحواً نما كانوا يضربون قي عهد النبي به فكان أبو بكر - رضي 
الله عنه _ يجلدهم أرىعين حق توفى('› . 

وهذا يدل على أن تقديره للضرب في عهد النبي بل تقدير 
تقرنی کا جا ف دی انس : « أن البي ية ضرب نوا 
اش و و ال ع الت ا عل الكجدك. 

وروی عبدالرزاق عن أب سعيد الخدري : آن آبا بکر 
ضرب في الخمر بالنعلين آربعين”). والضرب بالنعلين ليس من 
جنس ضرب اللدوة القدرة 

فلا كان عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شاور 
اتان ى اد الي وفك إن الان فد وهاه واج 
غلا فال وا إن الات اسک هک د کدی افر 
(أي قڏذف الأبرياءع فاجعله حد الفرية (أي القذف) فجعله عمر 
حد الفرية ثانين<). 


ومعی هلدا أہم أقاموا الب مقام المت > أو |] طلة 


."۲١ السنن الکری: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) المصنف لعبدالرزاق: ج ۷ ص ٠۳۷۹‏ 

)۲( رواأه عبدالرزاف : ج ۷ ص TYA‏ وانظر السنن الكرى ج ۸ صس 
١‏ والفتح ج ۱٠١‏ ص ۷۳ - .۷٤‏ 


~ AA - 


مقام الحكمةء فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراءء الذي تقتضيه كترة 
اهذيان. 

وجا فى سيب هذه المشاورة هن حمر أن خاد بن الوليد 
كتب إليه: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وغاقروا العقوبت ٠0‏ 

وروی مسلم والنساثي : أن عبدالر حن بن عوف قال لعمر 
حین استشارهم : حف الحدود ثانون» فأمر به عمر(؟. 

وني مرسل عبيد بن عمير - عند عبدالرزاق - قال: «كان 
الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالحم ويصكونه» فكان 
ذلك على عهد رسول الله ية وأ بجر وبعض إمارة عمرء تم 
خحشي يغتال الرجلء فجعله أربعين سوطاء فلا راهم لا يتناهون» 
جعله ستین»ء فلا رآهم لا يتناهون» جعله ثانین» ثم قال: هدا 
ادن الحدود»('. 

وهذا يدل على أنه وافق عبدالرحن في أن الشيانين أحف 
الحدودء أي الحدود المذكورة في القرآن» فهو أخف من حدي 
الا اة 

وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كنا نۇق 
بالشارب على عهد رسول الله َة وإمرة أي بكر» r,‏ من 


(0 روء ایی دارد والسا من ايت عبدالر حن بن آزهر - كا في الفتح 
المذدكور. 

(۲) الفتح : ج ١١ء‏ ص 1۷ . 

(۳) المصنف : ج ۷ ص ۳۷۷ - ۲۷۸ . 


- ۸٩۹ 


إمرة عمرء فجلد أربعين.ء حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثأنين»('“. 

والمراد باحر إمرته : وسطهاء کےا يدل عليه قوله: ودرا 
من خحلافة عمر»» وقد روى النسائى الحديث نفسه بلفظ('): 
(حی إِدا کان و سط إمارة عمر فجلد فيها أربعين› حی دا 
عتوا» . . . إلخ(. 

أما عشان فحلد نےانن وأربعين › وع ورد عه الأمران» 

وت : 

وقال : کل سنة . ومعاوية ات الحلد تےأنىن( ‏ . 

والذي يعنينا ما ذكرناه هنا: أن الصحابة - رضي الله عنهم 
فت لدي أن الى 4 وفا ف الحمر دا محا ولو 
تت هم ذلك ل محتاجوا إلى المشاورة فيه» وإلی استعے|ال الرأي» 
بالقياس على القاذف أو أخحف الحدودء وغير ذلك من الاعتبارات . 
واختلفت فتواهم بتغير الزمن» واختلاف الأحوال» كا نجد ذلك 
وأاضصحا في ححلافة عمر» الذي جلد آربعين ثم ستين» تم نأنین» 
کل| رآی الناس ل يتناهون ولا یزدجروں . 


)١(‏ البخاري : باب الضرب بالحريد والنعال. 

(۲( الفتح : ج ۱١‏ ص ۷٣‏ . 

(۳) سنن الدارقطني: ج ۳ ص ٠١۷‏ - ۸١۵٠ء‏ والفتح ج ٠١‏ ص ٦٤‏ - 
.Y¥‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني وغیره. 


بل ورد أن غلا د رضي الله عنه - زاد في العقوبة على 
نر ك ااأخرنف فد رى اه الف الارن الا 
قد شرب النمر في رمضان» فضربه ثانین» ثم حبسه فأخرجه من 
الغده فضربه عشرين» ثم قال له: «إنغا جلدتك العشرين لحرأتك 
على الله »> وإفطارك في رمضان»' . 


هذا 8 ما ورد عن على ي روایات أخحرى ٠‏ أنه استحب 

وجاء عن عمر أنه زاد النفى على الضرب في مثل هذه 
الحالة» لا فيها من انتهاك حرمة الشهر الكريم» ققد ق بشیسخ 
شرب في رمضان فقال: «للمنخرين. . للمنخرين (أي کله الله 
للمنخرين) في شهر رمضان » وولداننا صیام »؟ ! فضر به نیمأنین ۰ تم 
سره إلى الشام. 
ومقدار عتوه » واشتهاره بالفجور»ء وتكرر الحرية منه مرة بعد 
مرة» وعدم ارتداعه بالعقوبة» فمشل هذا یشدد علبه» بعخلاف من 
| يشتهر بفسق ولا فجور. 

ا ان کی الو او ا کی کو ا ر الل 
الضعف تکون مله الزلة» حلده أربعين()» آي بخلاف الفاجر 
)١(‏ الملصنف: ج ۷ ص ۳۸۲ والبیهقي ج ۸ ص ۳۲۱ . 

(۲) انظر: المصدرين السابقين . 
(۳) القتح: ج ٠١‏ ص ۷١‏ وانظر: سنن الدارقطني ج ۳ ص ٠١١۷‏ 
بتحقيق السيد عبدالله هاشم ياني. 
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الملصر على الكبيرة. 

وهذا ما جعل عمر بن عبدالعزيز يقول: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور». 

والعجيب » آن قل بن آن طالب ر الله عنه - الذي 
أشار على عمر بجلد الشارب ثمانين» لأن الشرب مظنة الافتراء 
والقذف» رجح عا أشار ده عل عمر» ورأی بعد ذلك أن يڪتفي 
بأربعين » کا حاءعت بذلكڭ الروايات› وإن ضعفها البعضص وردها. 

ولا حاجة إلى ردها فيا أرىء فا دامت العقوبة غر مقذرة 
فضا فهي متروكة لأولي الأمر واجتهادهمء فلعل عليَاً - رضي الله 
حقهم » فرآی العودة إلى التخفيف. ک)| کان عليه الال ٤‏ هد 
النبوةء وخحلافة آي بكر . 

وف الصججي عن عل د ري الله عنه _ أنه قال: رما 
کا دا ع أحد فيموت›» واجد في نفسى شيشا إل 
صاحب الخمر› فانه لو مات وديته - أي دوعت دته لأهله _ 
وذلك أن رسول الل 5 م بىسته )) يعي . فيه ذا e‏ 
العلم: أذ الخمر لا حد وإنما فيها آل بدليل الأحاديث 
الصحيحة الى سكتت عن تعيين عدد الضرب» وما جاء عن ابن 
عباس وابن شهاب من أن النبي بي كان يقتصر في ضرب 
الشارب على ما يليق بحاله. 


- ۹۲ = 


ويهذا تعقب الحافظ في «الفتح» نقل مَّن حكى الإجماع على 
أن في الخمر حدا واجبا . 

وقال الاإمام الشوكاني في متن «الدرر البهية»: «من شرب 
مسكراً - مكلفاً ختاراً - جلد على ما يراه الإمام: إما أربعين 
جلدةء أو أقل» أو أكشر» ولو بالنعال». 

وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في «الروضة 
الندية» أحذاً من مجموع الأحاديث الواردة في الباب قائلا: فيكون 
على هذا من جملة أنواع التعزير"؟. 

والظاهر من صنيع الأمام البخاري في صحيحه: أن هذا هو 
مذهبه أيضاء ك| ذكر الحافظ ابن حجر. قال: فإنه لم يترجم 
بالعدد أصلاء ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيا مرفوعأً“". 

والمقصود من کل ما ذکرناه هنا: هو بیان تخیر فتوى 
الصحابة - رضي الله عنهم - في عقوبة شارب الخمر من عصر 
لعصرء ومن حال لحال» حيث ل يلزمهم نص بحد معين عن الله 
ورسوله. وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغير الفتوى بتغير 
موجباتہا. 


(۱) فتح الباري ؛ ج ۱٠١‏ ص ۷۷ ط . الحلبي . 
(۲) الروضة الندية شرح الدرر البهية: ج ۲ ص ۲۸۳ ۔- ۲۸٤١‏ . 
(۲) فتح الباري: ج ۱١‏ ص ۷٩4‏ - *۸. 


~۹۳ - 


© تغير فتوى الصحابة في زكاة الفطر : 

ومشل آخر نضربه لتغير الفتوى بتغير موجباتها في زمن 
الصحابة ری الل عنم ت ونأخحذه هذه المرة من باب الزكاة. 

فقد فرض رسول الله ية زكاة الفطر» صاعاً من طعام من 
عمر» أو زبیب» أو شعر» أو أقط› کےا ت بذلكف الأحاديث . 

ولكن صح عن عدد من الصحابة أنهم رأوا في زمنهم 
نتصف صاع من القمح زركاه فطرهم . 

قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي ية 
يعتمد عليه» ولم يكن البرٌ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير 
صاع من الشعير' . 

تم روی أبن المنذر عن عئان» وعلي» وأبي هريره › وجابر» 
واین عباس » واہن الزبرء وأمه آسے|ء ست آي بکر : آنہم رأوا ٤‏ 
زكاة الفطر تصف صاع من قمح. 

وروی الح|عة عن آي سعد الخدري فال : کنا تخرج زکاة 
الفطر إذ كان فينا رسول الله ية صاعاً من طعامء أو صاعاً من 
عر أو صاعا من شعرء ا ر أو صاعا من أقط› 
فلم نزل كذلك حت قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى 


(۱) انظر کتابنا: «فقه الزكاة» ج ۲ ص .٩۳٩٦ - ٩۳۰‏ 


- ۹4 - 


مدين (أي نصف صاع) من سمراء الشام (يعي القمح) تعدل 

فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر وغيره» وكذلك 
معاوية ومن وافقه › أجازوا إخراج نصف صاع من القمح › مع ان 
ولكنهم لما لاحظوا في زمنهم غلاء ثمن القمح بالنسبة لأثان 
الأطعمة الأحرى»ء مثل الشعر والتمرء رأوا إحراج نصف الصاع 
من القمح › من باب المعادلة في القيمة. 

a +# 

© تغیر فتوی عمر في زكاة الخيل : 

ومثل ذلك موقف عمر من زکاة الخيل . . 

فقد روى الإمام أحمد والطبراني : أن أناساً من أهل الشام 
جا خر اء إا اشا ان اد وروق تحت ان 
يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبل فأفعله. 

واستشار أصحاب عحمد اا فقال عل : هو حسن » إن ل 
تكن جزية راتبة يؤخحذون ہا من بعدك). 

وأحرج عبدالرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: ابتاع 
عبدالرحمن - أخو يعلى - من رجل من أهل اليمن فرسا آنثى» 
بمائة قلوص (ناقة شابة) فندم البائع » وخی بعمر»ء فقال : عصبني 


(۱) فقه الزكاة: ج ١‏ ص ۹ . 


۹۵ - 


ل وا وا اا و عر ا ا و 
فأخبره الخي» فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ ما علمتُ أن 
فرسا يبلغ هذا! فتأخذ من كل آربعين شاة» ولا نأخذ من الخيل 
شيشا؟ خحذ من كل فرس دينارا» فضرب على الخيل دينارا 
دینارآ(). 

ول تذكر الروايات أن هذه القصة بعد تلك» ولكن هذا هو 
المعقول المناسب» فعمر في القصة الأولى كان متردداً أن يفعل شيعا 
إ يفعله الرسول»ء ولا أبو بكر قبله» وطهذا استشار الصحابة» 
وشار عليه علي برأيه. 

وأما في هذه القصة» فالظاهر أنه لم يستشر أحداً» بل كانت 
القضية واضحة أمام فكره تام الوضوح» وكون فيها رأيه بعد ما 
رأی وسمعح › وأمر واليه أن يأخذ من کل فرس دیناراً۳)» فهنا 
عمر فتواه في زكاة الخيل» بتغير الزمان والحالء ولم جمد على ما 
انتهى إليه الرأي في القصة الأول» فإن الاجتهاد يتغير بتغير 
ملابساته . 

وقد آفتى مرة بفتويين ختلفتين في قضية واحدة» في زمنين 
ختلفين » فلا سيل في ذلك قال: ذلك على ما علمناء وهذا عل 
ما نعلم. 


. ۲۲١٣ المصدر السابق: ص‎ )١( 


٩٦ 


© فتوى عمر في المؤلفة قلوبهم: 

ومن ذلاك ما رآه عمر في وقف إعطاء الزكاة لمن ۰ ٤‏ 
العهد النبوي» وعهد أي بکر باسم «المؤلغة قلوہم» وقال : الله 
أعر الاإسلام» وأغنی عنم ! 

ليس ذلك فا ا جاد ق القران الكرية :وال 
النبوية» ولا انقاظا هذا السهم إلى الأبدى ک) فهم ذلك بعضص 
الآئمةء بل الصواب: أن السهم باق لم يلحقه نسخ» إذ لا نسخ 

بعد انقطاعِ الوحي› وكيف ينسخ عمر والصحابة معه ما ثبت 
بالقرآن والسنة» وظل النبي ية يعمل به إلى آخر حياتهء وعمل 

به بو بکر من بعده؟ 

كل ما فعله عمرء أنه لإ ير حاجة إلى التأليف في عهده» 
ومنع أناساً استمرأوا الأخحذ من الزكاة تحت عنوان التأليف. 

وتقرير الحاجة إلى التأليف أو عدمهاء واختيار الأشخاص أو 
الفقات التي تتألف قلوماء من حق الإمام بمشورة أهل الرأي من 
حوله» وهو آمر تتغير فيه الفتوى من زمان إلى زمان» ومن حال 
ال ال 


)١(‏ انظر كتابنا: «فقه الزكاة» ج ۲ ص ٦٠۸ - ٥۹۸‏ حيث حقفقا بقاء 
سهم المؤّلمة فلوم › وفندنا القول بنسخهء ونا فقه عمر ف المسالة . 


۹۷ 


8 فتوی عمر ف طلاق الثلاث : 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من إلزامه - 
رضى الله عنه - للمطلى ثاثا بكلمة واحدة. بالطلاق. وهو يعلم 
ET‏ ولكن لما رأى إكثار الناس منه» رأى عقوبتهم 
بإلزامهم به» ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة» وقد أشار هو 
إلى ذلك فقال: «إن الناس قد استعجلوا في شىء كانت هم فيه 
أناةء فلو أنا أمضيناه عليهم»؟ فأمضاه عليهم ليقلوا منهء فإجم 
إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جلة وقعت» وأنه لا سبيل 
له إلى المرأةء أمسك عن ذلك١'؛.‏ 

فكان الاإلزام به عقوبة منهء لمصلحة رآهاء ولم يكن فى 
عليه أن الثلاث كانت في زمن النبى بي وأبي بكرء شُجعل واحدة» 
بل مضى على ذلك صدر خلافته» حى أكثر الناس من ذلك» وهو 
اتخاذهم لآيات الله هزواً» كا في المسند وسنن النسائي وغيرها من 
حديث محمود بن لبيد: فلا أكثر الناس من ذلك عاقبهم بهء ثم 
إنه ندم على ذلك قبل موته» كا ذكره الإساعيلى في مسند عمر. 


چډ کډ ج 


)١(‏ الطرق الحكمية لابن القيم: ص ١۷ - ٠١‏ مطبعة السنة المحمديةء 
الرياضص »> وج ٣‏ من إعلام الموقعين ص ١٤ء‏ وج ١‏ من إغاثة 
اللهفان ص ٠*٠‏ وما بعدها. 


۹۸ 


© تغير الفتوى في قسمة الأرض المفتوحة: 

وما ا فيه الفترى ف زمن الصحابة» قضية قسمة 
الأرض› الي بفتحها الملسلمون عنوة» عل الفاتحن المقاتلن» وما 
حدٿ فيها من خلاف ي زمن عمر - رضي الله عنه- . 

فقد رأى بلال ومعه بعض الصحابة: أن تسم أرض الشام 
بعد فتحهاء على من فتحوها بسيوفهم» حتجين بأن النبي يلا 
قشم أرض خيبر بعد فتحهاء وهو موافق لعموم قوله تعالى: 
TP DAE Fe‏ م و قان لله مہ 7 الآية) ويفهم 
منہا أن أربعة اس TN‏ و بعص TT‏ آزة اا 


ت 


قسم نصف خيبر» ووقف نصفها لنواثبه. 

ولكن عمر» ومعه جماعة من فقهاء الصحابة» مثل علي 
ومعاد رصی الله عنم ت رأوا عدم تقسيمها» وإبقاءها ف أیدی 
أرباهاء على أن يدفعوا عنا حراجاً يكون لمصالح جيم المسلمين 
في حاضرهم » وذخرا للأجيال التي تأتي بعدهم» وعر الفقهاء عن 
ذلك بوقفها على كافة المسلمين. 

وهکذا فعل عمر ف سواد العرافق وغره» واستمر عليه من 
PEY‏ 

وأما قسمة النبي ما نحيبر» فقد ورد أنه قسم : نصفها فةقط › 
ررقت نها لزاه عل آنه قاكر: ااا كات فى بده 


.٤١ الأنقال:‎ )١( 


ہہ ۹٩۹‏ س 


الإإسلام» وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه» وقد تعينت المصلحة 
وقد قال عمر: «لولا آخر الناس (أي الأجيال المستقبلة) 
لقسّمت الأرض» كم سم النبي ية خحيي» فقد وقف الأرض»› 
مع علمه بفعل النبي بل فدّل على أن فعله ذاك ب لم يكن 
متعينا('“. وهذا إغا يكون في يبنى على المصلحةء ويتصرف فيه 
لے ف فى الا ورات اندر عل أ فى الروت ان 
بنفسه على الوجوب» وطمذا وسع عمر ومن معه غالفته. 
والڏذي يقرا مناقشات عمر » ومن وأفقه مثل علي ومعاد رصي 
الله عنهم جيعاً - واستدلالاتهم با في وقفها على المسلمين من 
اللصالح » وما في قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد» يتأكد له 
مقدار فقه الصحابة لدينهم» وإ يانم بأن شريعتهم لا تجيء بحكم 
أو مبداً ينافي مصلحة الأمة>. 
چډ ‏ اډ e‏ 


ومثل آخر من الفقه العمري» الذي يتمثل فيه تغبر الفتوى 
بتغير الأوضاع والأحوال وهو ما فعله في عام المجاعة» الذي 


(۱) انظر: المغني لاين قدامة ج ۲ ص ٥۹۸‏ ط. الاإمام. 
(۲) راجع الخراج لأ يوسف والأموال لأبي عبيد. 


۹ 


يعرف ب «عام الرمادة» فقد أضدز فيه حکمين ٤‏ غاية من 
الأهمية : 

الأول : تأر جباية زكاة الماشية - من إبل» ونم » وبقر ‏ 
حقی یزول القحط› ويئزل المطرء وبتوافر المرعى . فقل دکر أبو 
عبيد عن ابن ابي دياب قال: «إن عمر أخر الصدقة عام الرمادةء 
فلا أحيا الناس (أي نزل عليهم الحيا وهو المطر) بعثني» فقال؛ 
اعقل فيهم عقالين» فاقسم فيهم عقالاء وائتقي بالآخس() 

وكان ذلك من حكمة عمرء ودقة فقهه» ورفقه بالرعيةء 
فهو لم يسقط الزكاةء وإغا أخر جبایتها» حت لا يرهق أرباب 
امال . 

الأمر الثاني: درؤه القطع عمُن سرف في هذا العام» فروى 
أو عك عت اا الا قطع في عام سنة»“ والستة: القحط 
والجدب . 

وکر ابن القيم عن السعدي بده ای عمر قال: رلا 
تقطع اليد في عذق» ولا عام سنة». 

قال السعدي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: العذق النخلةء وعام سنة: المجاعةء فقلت لأحمد: تقول 


. ۳۷٤ الأموال: ص‎ )١( 
. ٥۵٥۹ المرجح نفسه: ص‎ )۲( 


SE 


به؟ فقال: أي لعمري . قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ 
فقال: لا. إذا حلته الحاجة إلى ذلك والناس في ججاعة وشدة. 

قال السعدي : وهذا على نحو قضية عمر في غلمان 
حاطب» وذکر بسنده: «أنَ غلمة لحاطب د بن ا بلتعة سرقوا ناقة 
لرجل من مزينة» فاي ہم عمرء E‏ فأارسل إلى 
عبدالر هن بن حاطب و فقال له: إن غلیان حاطب سرقوا 
ناقة رجل من مزينة» وأقروا على أنفسهم» ثم قال عمر: يا 
كثر بن الصلت. اذهب فاقطع یدہم » فلا وَل ردهم عمر»ء ثم 
قال: : أما والله لولا آني أعلم أنكم تستعملوم وتجيعونهم» حت 
إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيدهمء 
وإيم الله ! إذ م أفعل لأغرمنك غرامة توجعك _ إلخطاب 
لعبدالرحمن بن حاطب - ثم قال: بكم أريدت منك ناقتك؟ قال 
بأربع ماثة . قال عمر: اذهب فأعطه ثياني مائة». 

قال الأمام ابن القيم : وذهب أحمد إلى موافقة عمر في 
القصلين جيعا. (يعني: درء الحدء ومضاعفة الغرم). 

قال: وقد وافق جمد على سقوط القطع في المجاعة 
(الأوزاعي) . 

وهذا حض القياس» ومقتضى قواعد الشرع» فإن السنة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدةء غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا 
يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقهء» وجب 
على صاحب الال بذل ذلك لهء إما بالثمن أو ججاناًء على الغلاف 
في ذلك. 


0 


والصحيح : وجوب بذله مجانأء لوجوب المواساة وإحياء 
النفرس› مح القدرة على ذلك والايثار بالفضل مع ضرورة 
المحتاج . 

وهذه شبهة قوية تدرا القطع عن المحتاج» وهي أقوى من 
كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاءء لا سيا وهو مأذون 
لهء في مغالبة صاحب الال على أخذ ما يسد رمقهء وعام المجاعة 
يكثر فيه المحاويج والمضطرون. ولا يتميز المستغني منهم والسارق 
لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد بن لا يجب عليه 
TIT‏ 

نعمء إذا بان أن السارق لا حاجة به» وهو مستغن عن 
السرقة قطع(›. 

ومعنى هذا: أن عمر لم يسقط الحد بعد وجوبه» بل هو لم 
يجب أصل لوجود الشبهة التي أوجبت درأه. 


© جمع القرآن وكتابته في المصاحف: 
ومن الأمور الحليلة الخطر» البعيدة الأثر: ما حدث يي عهد 
كان عليه الحال في عهد النبي ية ثم كتابة الملصاحف في عهد 


)١(‏ اعلام الموقعین: ج ۳ ص ۲۲ - ۲۳ مطبعة السعادة - تحقيق يي 
الدين عبدالحميد. 


۳ 


عثان» وإحراقه ما سواهاء على خلاف ما کان عليه الحال في 
عهد الشيخين: أي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجعين -. 

فقد كان القرآن في العهد النبوي محفوظاً في صدور الرجالء 
ومكتوباً في صحف ومواد بدائية متفرقةء على ما يليق بحال القوم 
في ذلك العهد: من جريد» ولخاف('). وعظام» وخزف. . وغير 
ذلك . لقلة القراطيس عندهم . 

فليا استحر القتل بقَرّاء القرآن يوم اليامة - في حروب الردة 
- في زمن الصدّيق - رضي الله عنه - قت منم في ذلك اليوم - 
فيا قيل - سبعمائة» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر - رضي 
الله عنما - بجمع القرآن خافة أن يوت أشياخ القراء» كأى» 
وابن مسعودء وزيد» وقد توقف الصديق في أول الأمر»ء وقال 
لعمر: كيف أفعل شيعا لم يفعله رسول الله بية؟ فقال: هو والله 
خحير! قال أبو بكر: فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك 
صدري» ورايت الذي ری عمرء وأرسل ابو بکر إلى زید بن 
ثابت ليكلفه مهمة جمع القرآن وتدوينهء فقد كان كاتب الوحي 
لرسول الله وء ولكن زيدأً توقف في الأمر» كما توقف فيه 
الصدّيق من قبلء وقال له ولعمر: كيف تفعلان شيشا لم يفعله 
رسول الله يية؟. فقال آبو بكر: هو والله خير! قال زيد: فلم 
آزل آراجعه حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر آي بکر 
وعمر» وقام زید مهمته على خير وجه وجمع القرآن من صدور 
الحقظة» ومن المواد المتفرقة التي كتب فيهاء وكتبه في صحف» 
)١(‏ اللخاف: جع لفةء وهي حجارة بيض رقاق. 


°٤ 


بقیت عند ابي بکر حت توفاه الله» ثم عند عمر حتی توفاه الله » 
ثم عند حفصة بنت عمر - آم المۇمتىن =( 

فلم تكن هذه الصحف للقراءة إذنء وإفغفا هي نسخة 
رسمية تحفظ وتصان» ليرجع إليها عند اقتضاء الحاجة. 

وكان هذا - ولا شك - من الأعمال العظيمة» والضرورية 
للإسلام والمسلمينء وق الله إليه هؤلاء الصحابة الأجلاءء ليحفظ 
به کتابه المجيد» تحقيقا لوعده سبحانه: و إان رنت الو ونا 
ل رکفو ي ٠‏ وإنغا لم يفعله النبي إل لأن القرآن كان 
ET‏ حسب الوقائم» فكان لايزال - ما دام حيا 
يتوقع نزول جديد منه» أما في عهد الصحابة فقد ثبت اكتال 
القرآن» وانقطع ‏ الوحي»› وزال المانع الذي كان في العهد النبويء 
وخ المقتضي لكات غا اء فلا تر ام ولال ر 
الموقف أو تغيرت الفتوى. 

وفي عهد الخليفة الثالث عثمان - رضي الله عنه - طراً وضع 
جدید» اقتضی موقفاً آخر جديداً أيضاً. 

ذلك أن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة 
في البلدان واشتد الأمر في ذلك» وعظم اختلافهم وتشبثهم» ووقع 
بين آهل الشام والعراق ماذكره حذيفة - رضي الله عنه - وذلك 


جا ص ٥۷‏ . 


.٩ الحجڄر:‎ )۲( 


نهم اجتمعوا في غزوة «أرمينية» 2 کل طائفة با روي ها - 
أي من الأحرف السبعة» ى رخص هم في القراءة بها 
فاختلفوا وتنازعواء وأظهر بعضهم إكفار بعض» والبراءة منه» 
وتلاعنواء» فأشفق حذيفة مما رأى منهم» فلا قدم المدينة - فيا ذكر 
البخاري والترمذي - دخل إلى عثمان قبل أن يدخحل إلى بيتهء 
فقال: آأذرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: فیے‌اذا؟ قال: في 
كتاب الله . إني حضرت هذه لاو ر ااا ف الق 
والشام والحجازء فوصف له ما تقدم» وقال : إن آخحشى عليهم أن 
يختلقوا في كتابهم» كا اخحتلفت اليهود والنصارى. 


ورأی عثان أن يجمع القرآن في مصاحف» يبعث بها إلى 
الأمصارء ليرجع الناس إليهاء وبذلك يدرأً عن المسلمين شر 
الخلاف والفتنة . 


وقد جمع الصحابة - رضي الله عنهم - وفيهم عل بن أي 
طالب - رضي الته عنه - وطلب منهم الرأي» فقالوا: الرأي عندك 
يا أمير المؤمنين. قال الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءةء 
فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافاً! قالوا: 
الرأي رأيك يا آمير المؤمنين. فأرسل عثيان إلى حفصة: أن أرسلي 
الف تان العا ئم ره الك فر 
إليه» فآمر زيد بن نثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص› وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
اللصحف. ورد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
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بمصحف نما نسخواء وأمر با سوى ذلك من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف أن حرق( . 

قال الأمام القرطبي : «وكان هذا من عثان - رضي الله عنه 
ان جمع المهماجرين والأنصارء وجلة أهل الإسلام» 
وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه» بجا صح وثبت من 
القراءات المشهورة عن النبي بي وإطراح ما سواهاء واستصوبوا 
رأيه» وكان رأياً سديدا موفقاً - رحمة الله عليه وعليهم 
أحمعن )0 . 

وقد واجه هذا العمل - كتابة المصاحف وتحريق ما سواها - 
إنكارا من بعض الناس» شأن كل عمل جديد» مالف لما ألقوه 
من قبل» ما جعل علياً - کرم اله وجهه - يقوم مقام الدفاع عن 
عشان» مثنیا على عمله. روی عنه سويد بن غفلة آنه قال: «يا 
معشر الناس» اتقوا اله ! وإياكم والغلو في عثان وقولكم : حراق 
الصاحف! فواللةه» ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم». 

وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن آي طالب - رضي 
الله عنه -: «لو كنت الوالي وقت عثانء لفعلت في المصاحف مثل 
الذي فعل عثيان». 


.٤٥ ص‎ - ٤٤ انظر: تفسير القرطبي جا ص‎ )١( 
.٤١۷ انظر: تفسير القرطبي جا ص‎ )۳( 
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إن عثمان لم يخالف مَن قبله شهوة للخلاف» ولكن الزمن 
تغير عن زمن الشيخين» وظهرت بوادر حلاف يوشك أن ينقلب 
إلى فتنة وشر مستطبر»ء فكانت فتوى عثان بوافقة الصحابة لتفادي 
ذلكء كتابة المصاحف» وجمع الناس عليهاء وإتلاف ما عداها. 
لقد تخرت الفتوى بتخر الزمن والحال. 
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© تغير فتوى ابن عباس في توبة القاتل وغيرها: 

ومن الأمثلة الحيدة لتغبر الفتوى بتغبر الحال: ماجاء عن 
ابن عباس في توبة القاتل» فقد روى ابن أبي شيبة بسنده(: 
«أنْ رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ألمنْ قتل مؤمناً توبة؟ قال: 
لا. إلى الثار! فلا ذهب قال له جلساؤه: ما هکذا كنت تفتيناء 
فا بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضباً يريد آن يقتل مؤمناء 
فبعثوا في أثره» فوجدوه كذلك» . 

رأی ابن عباس في عيني هذا الرجل الحقد والغخضب. 
والتوثب للقتل» وإنما يريد فتوىء تفتح له باب التوبة»ء بعد أن 
يرتكب جريته» فقمعه» وسّذ علية الطريق» حتى لا يتورط في 
هذه الكبيرة الموبقةء ولو رأى في عينيه صورة امرىء نادم على ما 
فعلء لقتح له باب الأمل. 


(1) قال اللحافظ ف التلخيص : رجاله قات ج٤‏ ص ۱۸۷ . بتعليق السيد 
عبد الله هاشم الياني . 
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وقد روى سعيد بن منصور عن سفيان قال: كان آهل 
العلم إذا سلوا عن القاتل فقالوا: لاتوبة لهء وإذا ابتللى رجل 
(أي قتل بالفعل) قالوا له: تب0٠.‏ 
وكثير من الفقهاء يسير على هذا الهج - الذي سنه ابن 
عباس - في كافة المسائل. آي التفرقة بين من ابتلي بالفعل ووقح 
فيه ء فىرحصون له» ويسهلون عليه» ما وجد للرخصة والتسهيل 
سبيل» وبين من لم يقع منه الفعل فيشددون عليه. 
مشل ذلك: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيا ثم فعله» 
فهناك من يفتي بمذهب من لا يوقع الطلاق أصلا» کا هو مذهب 
بعص اللف أو من عله ينا فيه کنارف واحتاره شیح 
اللإسلام أبن تيمية وابن القيم» وإن كان حلف ولم يفعل» وليس 
3F‏ 
© تغير الفتوى في عهد التابعين ومن بعدهم: 
وف عهد التابعين باحسان» تحد أمثلة عدیده ی 
مثل ما روي عنہم اہم أجازوا تسعير السلع»› دفعا للضرر عن 
ومن ذلك ما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي - وهو 
أمبر فى المدينة - بشاهد واحد ويين» فلا كان بالشام» ل يقبل إلا 
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شاهدین »› لا رای من تغرر الناس هناك ع)ا عرفه من أهل المدينة . 

وهو القائل كلمته المشهورة: «تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من فجور» . 

ومن ذلك ما ذُكرّ: أن أبا حنيفة كان مجيز القضاء بشهادة 
مستور الحال في عهده - عهد أتباع التابعين - اكتفاءَ بالعدالة 
الظاهرة» وي عهد صاحبيه ‏ آي يوسف وحمد - منعا ذلك 
لانتشار الكذت بين التاس © 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخحلاف بين 
اللآإمام وصاحبيه: إنه اخحتلاف عصر وزمانء لا اختلاف حجة 
ويرهان!! . 

وقد خالف التأخحرون من علاء المذهب الحنفي ما نص عليه 
أئمتهم » والمتقدمون منهم ف مسائل عديدة» بناء على تخر الزمان 
والحال» ولف ٤‏ ذلك علامة المتأخحرين منهم الشيخ ابن عي 
في ذلك رسالته الشهيرة «نشر العرف» وذكر في هذه الرسالة: «أن 
کثیراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهلهء أو 
لحدوث ضرورةء أو لقساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما کان عليه أولاء للزم منه المشقة والضرر بالناس» وا 
قواعد الشريعة البنية عل التخفيف والتيسير» ودفع الضرر 
والفساد» وهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد 


(۱) انظر: أصول التشريح ال سلامي للاأستاذ عل حسب الله ص ۰۸٤‏ 
AO‏ . 


(إمام المذهب) ف مواصع كثرة» بناها على ما کان ف زمنه » 


لعلمهم بأنه لو کان في زمنہم لقال با قالوا به »› أخذاً من قواعد 
مذهبه»('. 


وني المذهب الالكي نجد ما كتبه العلامة شهاب الدين 
الققرافي في كتابيه «الفروف» و«الأحكام ٤‏ يز القتاوى من 
الأحكام» ا على وجوب تغير الحكم إذا كان مبنياً على عادة 
تغيرت» أو عرف لم يعد قائاً. 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا ما حكىّ عن الشيخ الإمام أبي 
محمد بن آي زيد القيرواني (المحوفى سنة ١۳۸ه)‏ وصاحب 
«الرسالة» الملشهورة فى فقه المالكية»ء والتي شرحها أكثر من واحد 
من جلة علاء المذهب. 

فقد رووا عنه أل حائطاً انہدم من داره» وکان بخاف على 
نفسه من بعض الفعات» فاتخذ كلباً للحراسة» وربطه في الدار 
فلا قيل له: إن مالك يكره ذلك» قال لمن كلمه: لو أدرك مالك 
زمانك لأتخذ أسداً ضارياً! !<. 

ونی كل مذهب نجد مثل هذه المواقف - على تفاوت فيا 
ينها - ما يدلنا على مقدار السعة والمرونة التي أودعها الله هذه 
الشريعةء وجعلها بذلك صالحة لكل زمان ومكان. 


)۱( مجحموعةه رسائل ابن عابدین: ج ۲ ص ۱۲١‏ . 
(۲) انظر: شرح العلامة زروق على «الرسالة» ج۲ ص ٤١٤١‏ - ط. مطبحة 
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